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العذر الطارئ يف عقد اإلجيار
وطبيعة عالقته بنظرية الظروف الطارئة
*
(دراسة مقارنة)

د .عيل عادل حممد



ملخص البحث:
قد تعرتي العقود عقب إبرامها ظروف جتعل من تنفيذ موجب العقود مرهق ًا
بحق أحد أطرافها ،وهذه الظروف تتعدد يف صورها وفيام ختتص به من أنواع
العقود وكذلك فيام ترتبه القوانني من أثر عىل حتققها.
بناء عىل طلب أحد املتعاقدين نتيجة حلاالت قد يتعرض
وينتهي عقد اإلجيار ً
هلا وجتعل من تنفيذ عقد اإلجيار بالنسبة إليه مرهق ًا ،وذلك بتحقق ضوابط حمددة
ختتلف سع ًة وضيق ًا باختالف القوانني ،وهذه احلاالت التي قد تطرأ عىل عقد
اإلجيار تعرف باألعذار الطارئة .وفض ً
ال عن املبدأ العام يف انتهاء عقد اإلجيار
بالعذر الطارئ فقد أوردت القوانني وبصورة متفاوتة تطبيقات ترشيعية خاصة
معينة للمبدأ العام.
وقد تطرأ عىل العقود بصورة عامة بعد إبرامها وقبل متام تنفيذها ظروف
استثنائية عامة وغري متوقعة عند التعاقد بحيث يرتتب عىل وجودها جعل تنفيذ
االلتاام التعاقدي مرهق ًا للمدين ومرتب ًا خلسارة فادحة بحقه ،لذلك فإن القوانني
املدنية يف دول عدة قد أخذت مثل هذه احلاالت بنظر االعتبار ورتبت عليها آثار ًا
معينة تتمثل عموم ًا يف جواز تدخل القايض بتعديل العقد .ويعد ذلك األمر من
حاالت اخلروج عىل القوة امللامة للعقد ،وقد اصطلح عىل تسميته بنظرية
 أجيز للنرش بتاريخ .2014/2/17
 مدرس القانون اخلاص  -كلية القانون والسياسة  -جامعة صالح الدين/أربيل -العراق.
[العدد اخلامس والستون  -ربيع الثاين 1437هـ يناير ]2016
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الظروف الطارئة.
وقد تم تقسيم هذه الدراسة إىل مبحثني ،بحثنا يف أوهلام التعريف بالعذر
الطارئ يف عقد اإلجيار وتطبيقاته الترشيعية اخلاصة ،وذلك يف مطلبني .بينام درسنا
يف املبحث الثاين التعريف بنظرية الظروف الطارئة وبيان طبيعة عالقتها بالعذر
الطارئ يف عقد اإلجيار ،وذلك يف مطلبني .وختمنا الدراسة بخامتة ذكرنا فيها أهم
االستنتاجات التي توصلنا إليها ،كام وقدمنا فيها توصيات معينة بتعديل بعض
نصوص القوانني حمل املقارنة واملتصلة بموضوعات من هذه الدراسة.
ومل يتفق الرأي يف الفقه عىل طبيعة العالقة بني العذر الطارئ يف عقد اإلجيار
ونظرية الظروف الطارئة .وقد ظهر لنا وجود اختالفات يف أمور جوهرية بني
املفهومني ،وهي أكثر عىل نحو واضح مما جيمع بينهام ،ولذلك فإنه يبدو لنا عىل
األقل يف ضوء القوانني حمل املقارنة يف هذه الدراسة أنه ال يمكن اإلقرار بكون
العذر الطارئ يف عقد اإلجيار تطبيق ًا ترشيعي ًا لنظرية الظروف الطارئة ،بل أنه مبدأ
مستقل يف وجوده عن نظرية الظروف الطارئة ،متيامها عن بعضهام رشوط كل
منهام يف ج ّلها وكذلك حكمهام وأمور جوهرية أخرى.

مقدمة:
قد تطرأ عىل العقود عقب إبرامها حاالت جتعل االستمرار فيها مرهق ًا بحق
أحد أطرافها ،األمر الذي دعا بالقوانني إىل تقدير تلك احلاالت وتقرير ما يناسبها
من معاجلات باالستناد إىل طبيعة احلالة الطارئة وما يستدعيها من حكم.
وما من شك أن تلك احلاالت الطارئة التي تعرتي العقود بعد إبرامها تتعدد يف
صورها وفيام ختتص به من أنواع العقود وكذلك فيام ترتبه القوانني من أثر عىل
حتققها ،فبعضها حاالت عامة وبعضها حاالت خاصة بطائفة معينة من العقود،
62
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يف حني أن هناك حاالت ال تتحقق إال يف نوع معني من العقود دون غريه.
 -1سبب اختيار موضوع الدراسة:
إن الدافع من وراء اختيار موضوع هذه الدراسة يكمن يف كون كل من
األعذار الطارئة يف عقد اإلجيار والظروف الطارئة حاالت تدخل عىل العقود بعد
عام لو مل تطرأ تلك الظروف،
إبرامها وتؤثر يف عملية تنفيذها بحيث خيتلف األمر ا
فض ً
ال عن التقارب يف التسمية بينهام ،وكل ذلك دفع إىل القول بأن األعذار
الطارئة يف عقد اإلجيار إنام هي تطبيقات ترشيعية لنظرية الظروف الطارئة.
وبنا ًء عىل ذلك ،فإن هذه الدراسة حماولة لبحث كل من األعذار الطارئة يف
عقد اإلجيار ونظرية الظروف الطارئة لتنطلق من ذلك إىل بيان مواطن التشابه
واالختالف بينهام لكي يتبني عىل أساس كل ذلك ما إذا كان موضوع األعذار
الطارئة يف عقد اإلجيار يعد بالفعل تطبيق ًا ترشيعي ًا لنظرية الظروف الطارئة أم أن
ما بينهام من أوجه اختالف مانع من عده كذلك ،وأن لكل منهام مفهوم ًا متميز ًا
عن اآلخر وجماالً خاص ًا للتطبيق خيتلف عن اآلخر.
 -2منهجية الدراسة:
ستعتمد هذه الدراسة يف دراسة موضوع كل من األعذار الطارئة يف عقد
اإلجيار ونظرية الظروف الطارئة وبيان العالقة بينهام عىل املنهجني التحلييل
واملقارن .إذ سيتم االعتامد عىل املنهج التحلييل بغية الوقوف عىل رشوط وآثار
وجمال انطباق كل من األعذار الطارئة يف عقد اإلجيار ونظرية الظروف الطارئة
وبيان وجه الصلة بني كل منهام .وألجل بيان تلك العالقة ال بد من أن يستند هذا
التحليل عىل ما جاء يف قانون أكثر من دولة واحدة لكي يمكن الركون إىل نتائج
ما تم من حتليل عىل أوسع نطاق ممكن دون أن يؤخذ عليها كوهنا نتائج غري
متصفة بالعمومية ،ومن هنا كان االستناد إىل املنهج املقارن يف هذه الدراسة .ويف
إعامل هذا املنهج األخري فإن هذه الدراسة تستند بصورة أساسية إىل كل من
[العدد اخلامس والستون  -ربيع الثاين 1437هـ يناير ]2016
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القانون املدين العراقي رقم ( )40لسنة ( )1951والقانون املدين املرصي رقم
( )131لسنة ( )1948والقانون املدين األردين رقم ( )43لسنة ( )1976وقانون
املعامالت املدنية اإلمارايت رقم ( )5لسنة ( )1985والقانون املدين القطري رقم
( )22لسنة (.)2004
 -3نطاق الدراسة:
ارتباط ًا بالغاية من هذه الدراسة واملتمثلة يف بيان موضوع العذر الطارئ يف
عقد اإلجيار يف املقام األول ومن ثم بيان موضوع نظرية الظروف الطارئة وطبيعة
العالقة بينها وبني األعذار الطارئة يف عقد اإلجيار ،فإن هذه الدراسة لن تغور يف
بحث نظرية الظروف الطارئة إال بقدر ما يستدعي األمر ذلك لالستناد إليه يف
الرتكيز عىل بيان مواطن التشابه واالختالف بينها وبني األعذار الطارئة يف عقد
اإلجيار ،وكل ذلك بغية الوصول إىل حقيقة الصلة بني األعذار الطارئة يف عقد
ٍ
تطبيقات ترشيعية لنظرية
اإلجيار ونظرية الظروف الطارئة فيام إذا كانت األوىل
الظروف الطارئة أم أهنام مفهومان متميزان عن بعضهام.
 -4خطة الدراسة:
سيتم تقسيم هذه الدراسة إىل مبحثني ،يتم يف أوهلام بيان موضوع العذر الطارئ
يف عقد اإلجيار وتطبيقاته الترشيعية اخلاصة ،وذلك يف مطلبني .بينام يتم يف املبحث
الثاين بيان نظرية الظروف الطارئة وطبيعة عالقتها بالعذر الطارئ يف عقد اإلجيار،
وذلك يف مطلبني .وستختم الدراسة بخامتة تذكر فيها االستنتاجات التي يتم
ٍ
موضوعات من هذه الدراسة.
التوصل إليها والتوصيات التي يمكن تقديمها بشأن
املبحث األول
التعريف بالعذر الطارئ يف عقد اإلجيار وتطبيقاته الترشيعية
ينتهي عقد اإلجيار بصورة عامة بانتهاء مدته ،كام قد ينتهي قبل انتهاء مدته
بانتقال ملكية املأجور من املؤجر إىل شخص آخر وفق ضوابط معينة ،هذا فض ً
ال
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عن حاالت الفسخ التي قد يتعرض هلا عقد اإلجيار نتيجة إخالل أحد طرفيه
بااللتزامات التي يفرضها عليه ذلك العقد بالنظر لكونه من العقود امللزمة
للجانبني .كل هذا فض ً
ال عن الطرق العامة األخرى النقضاء االلتزامات والعقود
بصورة عامة .كام أن القوانني اخلاصة بإجيار العقار تورد حاالت معينة للتخلية جيوز
فيها للمؤجر أن يطلب ختلية املستأجر للمأجور .وقد ينتهي عقد اإلجيار كذلك بنا ًء
عىل طلب أحد املتعاقدين نتيجة حلاالت قد يتعرض هلا وجتعل من تنفيذ عقد
اإلجيار بالنسبة إليه مرهق ًا ،وذلك بتحقق ضوابط حمددة ختتلف سع ًة وضيق ًا
باختالف القوانني ،وهذه احلاالت األخرية التي قد تطرأ عىل عقد اإلجيار تعرف
باألعذار الطارئة والتي ستكون موضوع دراستنا يف هذا املبحث والذي سنقسمه
إىل مطلبني ،نخصص أوهلام لبيان العذر الطارئ يف عقد اإلجيار من حيث املبدأ
العام ،بينام سندرس يف الثاين التطبيقات الترشيعية اخلاصة لذلك املبدأ.
املطلب األول
املبدأ العام للعذر الطارئ يف عقد اإلجيار
يف الواقع قد خلت القوانني بصورة عامة من تعريف حمدد للعذر الطارئ يف
عقد اإلجيار ،كام أن الباحثني ورشاح القانون املدين يف الغالب مل يشغلوا أنفسهم
يإيراد مثل ذلك التعريف( .)1ولعل ذلك يرجع إىل أن مفهوم العذر الطارئ يف عقد
اإلجيار القائم عىل أساس مبدأ العدالة ال يتوضح متام ًا إال ببيان رشوطه وكذلك
بيان أثر حتقق العذر الطارئ يف مضمون عقد اإلجيار والتزامات طرفيه .فمن
الواضح أن العذر الطارئ إنام هو ظرف يظهر يف عقد اإلجيار بعد إبرامه ،ولكي
( )1ومع ذلك هناك من عرف العذر الطارئ يف عقد اإلجيار بأنه كل أمر يستجد بعد إبرام العقد ،وليس يف
الوسع توقعه وقت التعاقد ،ويكون من شأنه جعل تنفيذ االلتزام مرهق ًا .ينظر :د .عيل هادي العبيدي،
العقود املسامة ،البيع واإلجيار وقانون املالكني واملستأجرين وفق ًا آلخر التعديالت مع التطبيقات القضائية
ملحكمة التمييز .)2009( 326 ،وهذا التعريف ال يمكن التعويل عليه بصورة مطلقة بالنظر إىل أنه قد جتاوز
العديد مما جيب ذكره بصدد مفهوم العذر الطارئ يف عقد اإلجيار والذي سنذكره يف هذا املبحث ،كام أن
بعض ما تم ذكره يف هذا التعريف ال يمكن التسليم به يف ظل نصوص قوانني بعض الدول ،كام سيتضح عند
بحث رشوط حتقق العذر الطارئ يف عقد اإلجيار.
[العدد اخلامس والستون  -ربيع الثاين 1437هـ يناير ]2016
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يرتتب أثر معني عليه وفق ًا للقانون فإنه البد من حتقق رشوط معينة فيه .وقد ال
تتفق قوانني الدول يف رشوط حتقق العذر الطارئ يف عقد اإلجيار وال فيام يرتتب
عىل حتقق تلك الرشوط من أثر .وبنا ًء عىل ذلك فإننا سنتطرق فيام ييل لبيان
رشوط حتقق العذر الطارئ يف عقد اإلجيار ومن ثم أثر حتققه.
أوالً :رشوط حتقق العذر الطارئ يف عقد اإلجيار:
ألجل حتقق العذر الطارئ يف عقد اإلجيار وبالتايل ترتب أثر معني عليه،
تشرتط القوانني رشوط ًا معينة ،وليس بالرضورة أن تتفق القوانني فيام بينها عىل
تلك الرشوط ،إذ إهنا قد تتباين من حيث السعة والضيق يف تطلب الرشوط .ويف
هذا الصدد ،تنص الفقرة ( )1من املادة ( )792من القانون املدين العراقي رقم
( )40لسنة ( )1951عىل أنه (إذا كان اإلجيار حمدد املدة جاز لكل من املتعاقدين
أن يطلب فسخ العقد قبل انقضاء مدته إذا حدثت ظروف من شأهنا أن جتعل
تنفيذ اإلجيار من مبدأ األمر أو يف أثناء رسيانه مرهق ًا ،عىل أن يراعي من يطلب
الفسخ مواعيد التنبيه باإلخالء املبينة باملادة  741وعىل أن يعوض للطرف اآلخر
تعويض ًا عادالً) ،وكذلك تنص الفقرة ( )1من املادة ( )608من القانون املدين
املرصي رقم ( )131لسنة ( )1948عىل أنه (إذا كان اإلجيار معني املدة ،جاز لكل
من املتعاقدين أن يطلب إهناء العقد قبل انقضاء مدته إذا جدت ظروف خطرية
غري متوقعة من شأهنا أن جتعل تنفيذ اإلجيار من مبدأ األمر أو يف أثناء رسيانه
مرهق ًا ،عىل أن يراعي من يطلب إهناء العقد مواعيد التنبيه باإلخالء املبينة باملادة
 ،563وعىل أن يعوض الطرف اآلخر تعويض ًا عادالً) ،بينام تنص الفقرة ( )1من
املادة ( )794من قانون املعامالت املدنية اإلمارايت رقم ( )5لسنة ( )1985عىل
أنه (جيوز ألحد املتعاقدين لعذر طارئ يتعلق به أن يطلب إهناء عقد اإلجيار
وحينئذ يضمن ما ينشأ عن هذا اإلهناء من رضر للمتعاقد اآلخر يف احلدود التي
يقرها العرف) ،ومتاثلها إىل حد كبري الفقرة ( )1من املادة ( )710من القانون
66
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املدين األردين رقم ( )43لسنة ( )1976والتي تنص عىل أنه (جيوز ألحد
ٍ
وحينئذ يضمن ما
املتعاقدين لعذر طارىء يتعلق به أن يطلب فسخ عقد اإلجيار
ينشأ عن هذا الفسخ من رضر للمتعاقد اآلخر يف احلدود التي يقرها العرف) ،يف
حني تنص الفقرة ( )1من املادة ( )632من القانون املدين القطري رقم ()22
لسنة ( )2004عىل أنه (إذا جدت ألحد طريف العقد ظروف غري متوقعة من
شأهنا أن جتعل استمرار اإلجيار مرهق ًا له ،جاز للقايض بنا ًء عىل طلبه ،وبعد
املوازنة بني مصالح الطرفني ،إهناء اإلجيار مع تعويض الطرف اآلخر تعويض ًا
عادالً) .وسنتوىل فيام يأيت بيان هذه الرشوط بشكل عام.
الرشط األول :أن يكون عقد اإلجيار حمدد املدة:
تشرتط بعض القوانني يف عقد اإلجيار لكي يرتتب عىل العذر الطارئ أثره أن
يكون عقد اإلجيار حمدد املدة .وهذا ينطبق عىل كل من القانون املدين العراقي
(املادة  )1/792والقانون املدين املرصي (املادة  .)1/608وهذا األمر يتفق مع
ما يشرتطه هذان القانونان يف نص املادتني املذكورتني من وجوب مراعاة مواعيد
التنبيه باإلخالء الواردة يف كال القانونني( .)2فامدام القانون يشرتط إلمكان إهناء
( )2تنص املادة ( )741من القانون املدين العراقي عىل أنه (إذا عقد اإلجيار دون اتفاق عىل مدة أو عقد ملدة
غري حمددة أو إذا تعذر إثبات املدة املدعى هبا ،فيعترب اإلجيار منعقد ًا للمدة املحددة لدفع األُجرة وينتهي
بانقضاء هذه املدة ،بنا ًء عىل طلب أحد املتعاقدين إذا هو نبه املتعاقد اآلخر باإلخالء يف املواعيد اآليت بياهنا:
أ -يف األرايض إذا كانت املدة املحددة لدفع األُجرة ستة أشهر أو أكثر يكون التنبيه بثالثة أشهر ،فإذا كانت
املدة أقل من ذلك كان التنبيه قبل نصفها األخري .كل هذا مع مراعاة حق املستأجر يف املحصول وفق ًا للعرف.
ب -يف املنازل واحلوانيت واملكاتب واملتاجر واملصانع واملخازن وما إىل ذلك ،إذا كانت املدة املحددة لدفع
األُجرة أربعة أشهر أو أكثر ،يكون التنبيه قبل انتهائها بشهرين .فإذا كانت املدة أقل من ذلك كان التنبيه قبل
نصفها األخري .ج -يف املساكن والغرف املؤثثة ويف أي يشء غري ما تقدم ،إذا كانت املدة املحددة لدفع األُجرة
شهرين أو أكثر يكون التنبيه قبل هنايتها بشهر واحد .فإذا كانت املدة أقل من ذلك كان التنبيه قبل نصفها
األخري) ،وكذلك تنص املادة ( )563من القانون املدين املرصي عىل أنه (إذا عقد اإلجيار دون اتفاق عىل مدة
أو عقد ملدة غري معينة أو تعذر إثبات املدة املدعاة ،اعترب اإلجيار منعقد ًا للفرتة املعينة لدفع األُجرة ،وينتهي
بانقضاء هذه الفرتة بنا ًء عىل طلب أحد املتعاقدين إذا هو نبه عىل املتعاقد اآلخر باإلخالء يف املواعيد اآليت
بياهنا( :أ) يف األرايض الزراعية واألرايض البور إذا كانت املدة املعينة لدفع األُجرة ستة أشهر أو أكثر .يكون
التنبيه قبل انتهائها بثالثة أشهر ،فإذا كانت املدة أقل من ذلك ،وجب التنبيه قبل نصفها األخري ،كل هذا مع
مراعاة حق املستأجر يف املحصول وفق ًا للعرف( .ب) يف املنازل واحلوانيت واملكاتب واملتاجر واملصانع
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عقد اإلجيار بالعذر الطارئ وجوب مراعاة مواعيد التنبيه باإلخالء فإنه البد من
كون عقد اإلجيار حمدد املدة وإال لكان ألي من طريف عقد اإلجيار إهناء ذلك العقد
بمجرد مراعاة مواعيد التنبيه باإلخالء ودون أن تكون هناك حاجة لالستناد إىل
العذر الطارئ وما يتطلب من رشوط .مع العلم أن ك ً
ال من القانون املدين العراقي
والقانون املدين املرصي يف املادتني املذكورتني أعاله قد اشرتطا إلمكان إهناء عقد
اإلجيار بالعذر الطارئ وجوب مراعاة مواعيد التنبيه باإلخالء املشار إليها.
ويف املقابل ال تشرتط قوانني أخرى كون عقد اإلجيار حمدد املدة لكي يمكن
إهناؤه بالعذر الطارئ ،ومنها القانون املدين األردين (املادة  )1/710وقانون
املعامالت املدنية اإلمارايت (املادة  .)1/794ولكن مع ذلك ال يمكن أن يؤخذ
عىل هذا املوقف جتاوز اشرتاط كون عقد اإلجيار حمدد املدة لرتتب آثار العذر
الطارئ وذلك ألن القانونني املذكورين مل يشرتطا أص ً
ال وجوب مراعاة مواعيد
التنبيه باإلخالء يف جمال إهناء عقد اإلجيار بالعذر الطارئ .وبنا ًء عىل ذلك فإنه
يمكن يف هذين القانونني إهناء عقد اإلجيار بالعذر الطارئ وختلية املأجور دون
التقيد بمراعاة مواعيد التنبيه باإلخالء.
واملالحظ أن القانون املدين العراقي والقانون املدين املرصي وإن اشرتطا يف
املبدأ العام النتهاء اإلجيار بالعذر الطارئ وجوب كون عقد اإلجيار حمدد املدة إال
أنه يف تطبيقات ترشيعية معينة أورداها عن ذلك املبدأ قد أغفال اشرتاط كون عقد
اإلجيار حمدد املدة ،وبذلك فإهنام فتحا الباب يف تلك احلاالت أمام انتهاء عقد
اإلجيار بالعذر الطارئ وإن كان غري حمدد املدة ،وذلك بالرغم من أنه يمكن يف
هذه احلالة األخرية إهناء عقد اإلجيار بمجرد التنبيه عىل الطرف اآلخر بمراعاة
واملخازن وما إىل ذلك إذا كانت الفرتة املعينة لدفع األُجرة أربعة أشهر أو أكثر وجب التنبيه قبل انتهائها
بشهرين ،فإذا كانت الفرتة أقل من ذلك وجب التنبيه قبل نصفها األخري( .ج) يف املساكن والغرف املؤثثة
ويف أي يشء غري ما تقدم إذا كانت الفرتة املعينة لدفع األُجرة شهرين أو أكثر ،وجب التنبيه قبل هنايتها بشهر
فإذا كانت أقل من ذلك ،وجب التنبيه قبل نصفها األخري).
68
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مواعيد التنبيه باإلخالء املبينة يف القانون ودون احلاجة لالستناد إىل العذر الطارئ
وما يتطلب من إجراءات والتي منها أيض ًا التنبيه عىل الطرف اآلخر بمراعاة
مواعيد التنبيه باإلخالء ،وبالتايل فإنه ال يعقل ملن يريد إهناء عقد اإلجيار أن يلجأ
إىل العذر الطارئ إذا كان له أن ينهيه بطريقة أيرس وأقل تطلب ًا للجهد والنفقة.
لذلك فإنه يبدو لنا أن تلك احلاالت ال متثل واقع ًا سلي ًام يف نصوص القانونني،
ولذلك فإنه من األوىل باملرشع تدارك تلك الثغرة من خالل اشرتاط كون عقد
اإلجيار حمدد املدة ،وينطبق هذا األمر حتديد ًا عىل النصوص اآلتية:
 -1الفقرة ( )2املادة ( )783من القانون املدين العراقي( )3والفقرة ( )2من
املادة ( )601من القانون املدين املرصي( )4املقابلة هلا.
 -2الفقرة ( )2من املادة ( )789من القانون املدين العراقي( )5واملادة ()607
من القانون املدين املرصي( )6املقابلة هلا.
ويالحظ أن ما جاء يف املادتني ( )784و ( )785من القانون املدين العراقي إنام
ربر عىل الرغم من أن هاتني املادتني مل تشرتطا كون عقد اإلجيار حمدد املدة،
هو ُم َ ر
وذلك ألن القانون أجاز فيهام إهناء عقد اإلجيار فور ًا ودون مراعاة مواعيد التنبيه
( )3والتي تنص عىل أنه (ومع ذلك إذا مات املستأجر ،جاز لورثته أن يطلبوا فسخ العقد إذا أثبتوا أنه بسبب
موت مورثهم أصبحت أعباء العقد أثقل من أن تتحملها مواردهم أو أصبح اإلجيار جماوز ًا حلدود حاجتهم.
ويف هذه احلالة جيب أن تراعى مواعيد التنبيه باإلخالء يف املادة  741وأن يكون طلب الفسخ يف مدة ستة
أشهر عىل األكثر من وقت موت املستأجر).
( )4والتي تنص عىل أنه (ومع ذلك إذا مات املستأجر جاز لورثته أن يطلبوا إهناء العقد إذا أثبتوا أنه بسبب
موت مورثهم أصبحت أعباء العقد أثقل من أن تتحملها مواردهم ،أو أصبح اإلجيار جماوز ًا حدود
حاجتهم .ويف هذه احلالة جيب أن تراعى مواعيد التنبيه باإلخالء املبينة يف املادة  563وأن يكون طلب إهناء
العقد يف مدة ستة أشهر عىل األكثر من وقت موت املستأجر).
( )5والتي تنص عىل أنه (فإذا اتفق عىل أنه جيوز للمؤجر أن يفسخ العقد إذا جدت له حاجة شخصية
للمأجور ،وجب عليه يف استعامل هذا احلق أن ينبه املستأجر باإلخالء يف املواعيد املبينة باملادة  ،741ما مل
يقض االتفاق بغري ذلك).
( )6والتي تنص عىل أنه (إذا اتفق عىل أنه جيوز للمؤجر أن ينهي العقد إذا وجدت له حاجة شخصية للعني،
وجب عليه يف استعامل هذا احلق أن ينبه عىل املستأجر باإلخالء يف املواعيد املبينة باملادة  563ما مل يقض
االتفاق بغري ذلك).
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باإلخالء سواء أكان العقد حمدد املدة أم مل يكن كذلك .مع العلم أنه ال ُُي ربذ
وجود معاجلات قانونية متباينة لتطبيقات متقاربة ،كام أن إهناء عقد اإلجيار فور ًا
ودون التنبيه عىل الطرف اآلخر بمراعاة مواعيد معينة يتضمن املفاجأة وال يمهل
الطرف اآلخر الوقت لرتتيب أموره وفق ًا للوضع اجلديد فيام بعد اإلخالء.
وينطبق األمر نفسه عىل ما جاء يف املادتني ( )602و ( )603من القانون املدين
املرصي واملقابلتني للامدتني السابقتني من القانون املدين العراقي عىل التوايل.
أما القانون املدين القطري فإن موقفه جاء منتقد ًا أيض ًا ،وذلك ألن املادة
( )632منه والتي تقرر املبدأ العام يف انتهاء عقد اإلجيار بالعذر الطارئ قد ق ايدت
باملادة ( )636والتي توجب عىل من يطلب إهناء العقد وجوب مراعاة ميعاد
التنبيه باإلخالء املنصوص عليه يف املادة ( )588من القانون ذاته ،وذلك عىل
الرغم من عدم اشرتاط املادة ( )632لوجوب كون عقد اإلجيار معني املدة ،حيث
تنص املادة ( ) 636منه عىل أنه (جيب عىل من يطلب إهناء اإلجيار يف احلاالت
املنصوص عليها يف املواد من ( )632إىل ( ،)635أن يراعي ميعاد التنبيه
املنصوص عليه يف املادة ( .)588وبذلك فإن موقف هذا القانون قد جاء غريب ًا
ومنتقد ًا ،حيث إنه إذا كان عقد اإلجيار غري حمدد املدة فإن املتعاقد الذي يريد إهناء
عقد اإلجيار ال ُيتاج لالستناد إىل العذر الطارئ وإنام يكفيه التنبيه عىل املتعاقد
اآلخر باإلخالء يف امليعاد املبني لذلك الغرض يف القانون ،إذ تنص املادة ()588
من القانون املدين القطري عىل أنه ( -1إذا عقد اإلجيار دون حتديد مدة ،أو عقد
ملدة غري معينة ،أو ا
تعـذر إثبات مدته ،اعترب اإلجيار منعقد ًا للمدة املحددة لدفع
األجرة -2 .وينتهي اإلجيار بانقضاء هذه املدة إذا نبه أحد املتعاقدين عىل اآلخر
باإلخالء قبل نصفها األخري عىل أال يزيد ميعاد التنبيه عىل ثالثة أشهر).
وينسحب ذات األمر عىل نص كل من املادة ( )631واملواد ( )635-633من
القانون ذاته.
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وفيام يتعلق بموقف كل من قانون املعامالت املدنية اإلمارايت والقانون املدين
األردين ،فإنه يالحظ أهنام يف املبدأ العام يف انتهاء عقد اإلجيار بالعذر الطارئ يف
كل من الفقرة ( )1من املادة ( )794من قانون املعامالت املدنية اإلمارايت والفقرة
( )1من املادة ( )710من القانون املدين األردين مل يتطلبا أص ً
ال يف عقد اإلجيار أن
يكون حمدد املدة ألجل إمكان إهنائه بالعذر الطارئ ،كام مل يشرتطا التنبيه عىل
الطرف اآلخر بمراعاة مواعيد معينة للتنبيه باإلخالء من قبل من يطلب إهناء عقد
اإلجيار .وقد انسحب ذلك األمر عىل التطبيقات الترشيعية اخلاصة الواردة عن
العذر الطارئ يف عقد اإلجيار يف كال القانونني .وبذلك فإنه يف ظل هذين
القانونني يمكن إهناء عقد اإلجيار بالعذر الطارئ ،سواء يف املبدأ العام أو يف
عام إذا كان حمدد املدة املدة أم ال ،دون وجوب التنبيه عىل
تطبيقاته ،وبغض النظر ا
الطرف اآلخر بمراعاة مواعيد معينة للتنبيه باإلخالء من قبل من يطلب إهناء عقد
اإلجيار .وهكذا فإن هذين القانونني مل يقعا فيام وقع فيه كل من القانون املدين
العراقي والقانون املدين املرصي من االزدواجية يف حكم حاالت تستوجب
معاجلة واحدة ،عىل الرغم مما ُيمله إهناء عقد اإلجيار دون مراعاة مواعيد التنبيه
باإلخالء من قبل طرف معني من عنرص املفاجأة للطرف اآلخر بحيث ال يمهله
وقت ًا لرتتيب أوضاعه وفق ًا ملا تؤول إليه األمور بعد التخلية.
الرشط الثاين :حدوث ظروف من شأهنا جعل تنفيذ اإلجيار مرهق ًا:
لتحقق العذر الطارئ يف عقد اإلجيار جيب أن حتدث ظروف من شأهنا جعل
تنفيذ عقد اإلجيار مرهق ًا للمؤجر أو للمستأجر سواء من مبدأ األمر أو يف أثناء
رسيانه .ويف هذا الصدد تنص املادة ( )1/792من القانون املدين العراقي عىل أنه
(إذا كان اإلجيار حمدد املدة جاز لكل من املتعاقدين أن يطلب فسخ العقد قبل
انقضاء مدته إذا حدثت ظروف من شأهنا أن جتعل تنفيذ اإلجيار من مبدأ األمر أو
يف أثناء رسيانه مرهق ًا ،عىل أن يراعي من يطلب الفسخ مواعيد التنبيه باإلخالء
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املبينة باملادة  741وعىل أن يعوض للطرف اآلخر تعويض ًا عادالً)( .)7وتقابلها كل
من املادة ( )1/608من القانون املدين املرصي واملادة ( )1/632من القانون
املدين القطري.
وحمكمة املوضوع تكون هي املختصة بتقدير ما إذا كان تنفيذ عقد اإلجيار يف
ظل ذلك الظرف مرهق ًا بحق أحد املتعاقدين من عدمه .ويلزم يف ذلك الظرف أن
يكون جديد ًا غري موجود وقت إبرام عقد اإلجيار ،وأن ال يكون لطالب الفسخ
دخل يف إحداثها ،كقبول الشخص لوظيفة جديدة بحيث ينجم عنه تركه للمكان
الذي استأجره سابق ًا ملامرسة عمله السابق(.)8
وبذلك فإن القانون املدين العراقي مل يشرتط لرتتب األثر عىل العذر الطارئ يف
عقد اإلجيار أن يكون الظرف خطري ًا وغري متوقع( ،)9وإن القول بخالف ذلك
ينطوي عىل حتميل النص أكثر مما ُيتمل مهام كانت املربرات التي تساق لتربير
ذلك وكيفام كان مرشوع القانون املدين العراقي قبل إصدار القانون بشكله احلايل.
ويالحظ أن ك ً
ال من القانون املدين األردين (املادة  )1/710وقانون املعامالت
املدنية اإلمارايت (املادة  )1/794يتامثالن مع القانون املدين العراقي يف عدم

( )7مع العلم أن املادة ( )790من القانون املدين العراقي مل يعد كساد التجارة عذر ًا طارئ ًا مربر ًا لفسخ عقد
اإلجيار ،إذ تنص تلك املادة عىل أنه (من إستأجر حانوت ًا ثم عرض للبيع والرشاء كساد ،فليس له أن يفسخ
العقد أو أن يمتنع عن دفع األُجرة) .ومل يرد مثل هذا النص يف القوانني األخرى حمل املقارنة يف هذه
الدراسة.
( )8د .كامل قاسم ثروت ،رشح أحكام عقد اإلجيار ،دراسة مقارنة معززة بقرارات حمكمة متييز العراق،
.)1976( 526-525/2
( )9د .سعيد مبارك وآخرون ،املوجز يف العقود املسامة ،البيع-اإلجيار-املقاولة)2007( 342 ،؛ د .جعفر
الفضيل ،الوجيز يف العقود املدنية ،البيع-اإلجيار-املقاولة ،دراسة يف ضوء التطور القانوين ومعززة بالقرارات
القضائية )1997( 297 ،؛ د .كامل قاسم ثروت ،مصدر سابق ،ص  .526ومع ذلك فإن هناك من يفرس
املادة ( )1/792من القانون املدين العراقي عىل نحو يوجب كون الظرف الذي يقع فيه املتعاقد خطري ًا وغري
متوقع .ينظر :د .عباس حسن الرصاف ،رشح عقدي البيع واإلجيار يف القانون املدين العراقي430 ،
( .)1956ولكن يبدو لنا أنه من الواضح أن نص املادة ( )1/792من القانون املدين العراقي ال يسعف يف
تطلب هذين الرشطني يف الظرف الطارئ إلمكان طلب فسخ عقد اإلجيار.
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اشرتاط كون الظروف خطرية وغري متوقعة( .)10يف حني أن املادة ( )1/632من
القانون املدين القطري تشرتط رصاحة كون الظروف غري متوقعة.
وباملقابل فإن املادة ( )1/608من القانون املدين املرصي تشرتط يف الظروف
املسوغة إلهناء عقد اإلجيار أن تكون خطرية وغري متوقعة .وبصدد كون الظرف
غري متوقع هناك( )11من يرى بأنه البد يف الظرف غري املتوقع أن يكون مما ال
يستطاع دفعه ،وذلك ألن الظرف الذي يكون من املستطاع دفعه يستوي يف شأنه
أن يكون متوقع ًا أو غري متوقع.
واألعذار الطارئة يف عقد اإلجيار ال يشرتط فيها أن تكون ظروف ًا عام ًة ،فهي
فض ً
ال عن إمكان كوهنا ظروف ًا عام ًة فإهنا يمكن أن تكون ظروف ًا شخصي ًة خاص ًة
باملستأجر أو باملؤجر .ومثال الظرف اخلاص باملستأجر ،أن يستأجر شخص مكان ًا
ٍ
حرفة معينة ثم يقعده املرض عن العمل .ومثال الظرف اخلاص باملؤجر،
ملزاولة
أن يؤجر شخص عقار ًا مل يرشع يف بنائه ومن ثم تسوء حالته املادية بحيث ال
يتمكن من البدء يف البناء أو إمتامه( .)12ومع ذلك فإن بعض القوانني ال تعد حاجة
تم
املؤجر الشخصية للمأجور عذر ًا طارئ ًا مسوغ ًا إلهناء عقد اإلجيار إال إذا ا
االتفاق عىل خالف ذلك ،ومن القوانني التي نصت رصاح ًة عىل ذلك ،كل من
القانون املدين العراقي( )13والقانون املدين املرصي( )14والقانون املدين القطري( .)15يف
( )10ومع ذلك هناك من يذهب إىل إقرار وجوب كون الظرف الطارئ غري متوقع يف ظل املادة ( )710من
ٍ
بخاف أن نص املادة
القانون املدين األردين .ينظر :د .عيل هادي العبيدي ،مصدر سابق ،ص  .362وليس
املذكورة ال يستشف منه وجوب كون الظرف غري متوقع ،ولو أن املرشع كان قد أراد ذلك ملا كان من
الصعب عليه النص عىل مثل ذلك الرشط ،فكون الظرف طارئ ًا ال يعني بالرضورة كونه غري متوقع عند إبرام
عقد اإلجيار.
( )11د .عبد الرزاق أمحد السنهوري ،الوسيط يف رشح القانون املدين اجلديد.)2009( 863-862/6 ،
( )12د .منذر الفضل ،د .صاحب الفتالوي ،رشح القانون املدين األردين ،العقود املسامة ،البيع واإلجيار يف
ضوء الفقه اإلسالمي والقوانني املدنية الوضعية وقانون املالكني واملستأجرين األردين لسنة 322 ،1982
(.)1996
( )13إذ تنص املادة ( )789منه عىل أنه ( –1ال جيوز للمؤجر أن يطلب فسخ اإلجيار قبل انقضاء مدته ،حتى
لو أعلن أنه يريد سكنى املأجور بنفسه أو يريده الستعامله الشخيص .ما مل يوجد اتفاق يقيض بغري ذلك-2 .
[العدد اخلامس والستون  -ربيع الثاين 1437هـ يناير ]2016
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حني خال كل من القانون املدين األردين وقانون املعامالت املدنية اإلمارايت من
ذلك ،وبالتايل فإنه يتم الرجوع بشأن إهناء عقد اإلجيار حلاجة املؤجر الشخصية
إىل املبدأ العام يف العذر الطارئ يف القانونني املذكورين.
وتتطلب القوانني عموم ًا يف األعذار الطارئة أن تؤدي إىل جعل تنفيذ عقد
اإلجيار يف ظل وجودها مرهق ًا للذين حتققت يف حقهم تلك الظروف .واإلرهاق
الذي يقع فيه أحد املتعاقدين مؤداه وقوع خسارة فادحة به لو إستمر يف تنفيذ
موجب العقد إىل هناية مدته ،وحمكمة املوضوع هي املختصة بتقدير حتقق اإلرهاق
من عدمه( .)16واملعيار الذي يقاس به اإلرهاق هو معيار موضوعي بحيث ينظر فيه
إىل عقد اإلجيار ذاته وليس إىل جممل ما للمتعاقد الذي يصيبه اإلرهاق من أموال.
وجدير ذكره أن القانون املدين األردين وقانون املعامالت املدنية اإلمارايت مل
يذكرا وجوب كون العذر الطارئ مؤدي ًا إىل حتقق اإلرهاق يف حق من قام به،
ولكن ذلك مستفاد من السياق العام لورود تلك النصوص ،حيث إن عدم حتقق
اإلرهاق بتنفيذ موجب عقد اإلجيار ال جيعل من الظرف املتحقق عذر ًا طارئ ًا
مسوغ ًا إلهناء ذلك العقد قبل انتهاء مدته وال يكون هناك مربر إلهناء العقد يف
حق الطرف املقابل.
ثاني ًا :أثر حتقق العذر الطارئ يف عقد اإلجيار:
ال يرتتب عىل جمرد حتقق رشوط العذر الطارئ انتهاء عقد اإلجيار بطلب أحد
فإذا اتفق عىل أنه جيوز للمؤجر أن يفسخ العقد إذا جدت له حاجة شخصية للمأجور ،وجب عليه يف
استعامل هذا احلق أن ينبه املستأجر باإلخالء يف املواعيد املبينة باملادة  ،741ما مل يقض االتفاق بغري ذلك).
( )14إذ تنص املادة ( )607منه عىل أنه (إذا اتفق عىل أنه جيوز للمؤجر أن ينهي العقد إذا وجدت له حاجة
شخصية للعني ،وجب عليه يف استعامل هذا احلق أن ينبه عىل املستأجر باإلخالء يف املواعيد املبينة باملادة 563
ما مل يقض االتفاق بغري ذلك).
( )15إذ تنص املادة ( )631منه عىل أنه (إذا اتفق عىل أنه جيوز للمؤجر أن ينهي العقد إذا جدت له حاجة
شخصية للعني ،وجب عليه عند استعامل هذا احلق أن ينبه عىل املستأجر باإلخالء يف املواعيد املبينة باملادة
( ،)588ما مل يقض االتفاق بغري ذلك).
( )16د .عبد الرزاق أمحد السنهوري ،مصدر سابق ،ص ص .864-863
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املتعاقدين ذلك ،وإنام تتطلب القوانني يف العادة حتقق ضوابط معينة إلهناء عقد
اإلجيار باعتبارها ضامنات حلق الطرف اآلخر .وهذه الضامنات ،عىل الرغم من
اختالف موقف القوانني بشأهنا ،ترتكز عادة عىل أمرين حمددين نذكرمها فيام يأيت،
ومها:
 -1وجوب قيام املتعاقد الذي يطلب إهناء عقد اإلجيار بالعذر الطارئ بالتنبيه
عىل الطرف اآلخر يف املواعيد املحددة للتنبيه باإلخالء:
وهذا األمر يالحظ يف كل من املادة ( )1/792من القانون املدين العراقي
واملادة ( )1/608من القانون املدين املرصي واملادة ( )636من القانون املدين
القطري .بينام يالحظ خلو بعض القوانني حمل املقارنة يف هذه الدراسة من
نصوص توجب عىل من يطلب إهناء عقد اإلجيار بالعذر الطارئ التنبيه عىل
الطرف اآلخر ،بمعنى أن عقد اإلجيار ينتهي دون انتظار مرور مواعيد معينة.
ومن القوانني التي انتهجت هذا املوقف ،القانون املدين األردين وقانون املعامالت
املدنية اإلمارايت.
وإذا اشرتط القانون مراعاة مواعيد التنبيه باإلخالء فإن املدة التي يبقى فيها
املأجور عند املستأجر يرسي عليها عقد اإلجيار برشوطه وب ُأجرته وبكل أحكامه،
ويعد عقد اإلجيار قائ ًام إىل أن تنتهي تلك املدة وينقيض بانقضائها( .)17وبمراعاة
مواعيد التنبيه باإلخالء املذكورة يضطر الطرف الذي يطلب إهناء عقد اإلجيار إىل
اال رتباط بذلك العقد مدة من الزمن (والتي هي مدة موعد التنبيه باإلخالء) حتى
ال يتحمل الطرف اآلخر كل نتائج العذر الطارئ وإنام يشاركه فيها الطرف املقابل
أيض ًا( ،)18فض ً
ال عن أن مراعاة مواعيد التنبيه باإلخالء تلك متثل ضامن ًا لعدم
مفاجأة الطرف املقابل ملن طلب إهناء عقد اإلجيار بإهناء ذلك العقد فور قيام
( )17املصدر السابق ،ص .866
( )18د .سمري تناغو ،عقد اإلجيار.)2008( 311-310 ،
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العذر.
وجدير بالذكر يف هذا املقام ،أن ك ً
ال من املادة ( )1/710من القانون املدين
األردين واملادة ( )1/794من قانون املعامالت املدنية اإلمارايت واملادة
( ) 1/632من القانون املدين القطري واضحة الداللة يف وجوب كون من يطلب
إهناء عقد اإلجيار بالعذر الطارئ هو الطرف الذي قام به ذلك العذر ويرتتب عىل
تنفيذ موجب عقد اإلجيار حتقق اإلرهاق بحقه .ولكن بالرجوع إىل نص كل من
املادة ( )1/792من القانون املدين العراقي واملادة ( )1/608من القانون املدين
املرصي يتبني أهنام ال يستشف منهام عىل نحو واضح وجوب كون طالب الفسخ
استناد ًا للعذر الطارئ هو الطرف الذي قام به العذر ،وإنام يفهم من مطلق نص
املادتني املذكورتني أن طلب إهناء عقد اإلجيار يمكن أن يتم من أي من طريف
العقد برشوط معينة حتى لو كان طالب الفسخ ليس هو من قام به العذر الطارئ.
ولكن مع ذلك جرى أمر رشاح القانون املدين عىل رشح نص تلك املادتني بحيث
يتم حرص طلب فسخ العقد بمن قام به العذر الطارئ .وعىل الرغم من أن من
يطلب إهناء عقد اإلجيار لقيام ٍ
عذر طارئ يكون يف العادة هو الطرف الذي قام به
العذر ويصيبه اإلرهاق بتنفيذ موجب العقد ،إال أنه من الناحية القانونية فإن
موقف كل من القانون املدين العراقي والقانون املدين املرصي بخصوص املبدأ
العام النتهاء عقد اإلجيار بالعذر الطارئ يف عدم حرص طلب فسخ العقد بمن قام
به العذر الطارئ ينسجم مع ما جاء من تطبيقات ترشيعية لذلك املبدأ يف
القانونني ،حيث إهنام يتضمنان حال ًة جيوز فيها للمؤجر طلب إهناء عقد اإلجيار
بالرغم من أن العذر املسوغ لذلك هو موت املستأجر يف عقد ُأبرم بسبب حرفة
املستأجر أو العتبارات أخرى تتعلق بشخصه .وهذه احلالة وردت يف املادة
( )784من القانون املدين العراقي واملادة ( )602من القانون املدين املرصي.
وعىل الرغم من أن القانون املدين القطري يف املادة ( )632منه والتي تقرر املبدأ
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العام يف انتهاء عقد اإلجيار بالعذر الطارئ حترص طلب إهناء عقد اإلجيار بمن قام
به العذر إال أنه أورد يف املادة ( )634منه ذات احلالة التي ذكرناها يف كل من
القانون املدين العراقي والقانون املدين املرصي .أما القانون املدين األردين وقانون
املعامالت املدنية اإلمارايت فإهنام عىل الرغم من حرصمها طلب فسخ العقد بمن
قام به العذر الطارئ يف املبدأ العام إلهناء عقد اإلجيار بالعذر الطارئ يف املادتني
( )710و ( )794منهام عىل التوايل إال أهنام مل يوردا يف تطبيقات ذلك املبدأ تلك
احلالة املذكورة يف القانون املدين لكل من العراق ومرص وقطر.
 -2وجوب قيام طالب فسخ عقد اإلجيار بتعويض الطرف اآلخر:
ويالحظ أن املادة ( )1/792من القانون املدين العراقي واملادة ( )608من
القانون املدين املرصي واملادة ( )1/632من القانون املدين القطري قد وصفت
هذا التعويض بكونه عادالً.
والتعويض العادل الذي أوجبه املرشع هيدف إىل إقامة التوازن بني مصلحة
طريف عقد اإلجيار( ،)19وهذا التعويض العادل ال يكون بالرضورة تعويض ًا كامالً،
بل هو تعويض يراعي القايض يف تقديره تقسيم اخلسارة بني الطرفني تقسي ًام عادالً
بمراعاة ظروف كل حالة(.)20
ويف املقابل ،يالحظ أن هناك قوانني معينة مل توجب يف ذلك التعويض أن
يكون عادالً باملفهوم الذي ب ايناه آنف ًا ،وإنام أوجبت قيام طالب الفسخ بضامن ما
ينشأ عن الفسخ من رضر للمتعاقد اآلخر يف احلدود التي يقرها العرف .وهذا
ينطبق عىل موقف كل من القانون املدين األردين يف املادة ( )1/710وقانون
املعامالت املدنية اإلمارايت يف املادة (.)1/794
( )19املصدر السابق ،ص .311
( )20د .حممد حسني منصور ،أحكام اإلجيار يف القانون املدين وقانون إجيار األماكن)2006( 264 ،؛ د.
عبد الرزاق أمحد السنهوري ،مصدر سابق ،ص .866
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وبغض النظر عن مقدار التعويض الواجب عن فسخ عقد اإلجيار ،فإن هذا
التعويض بالنظر لكونه ناشئ ًا عن عقد اإلجيار فإنه يكون مضمون ًا بامتياز املؤجر عىل
منقوالت املستأجر املوجودة يف العني املؤجرة إذا كان املستأجر هو من يطلب الفسخ(.)21
وإذا كان املؤجر هو من يطلب فسخ عقد اإلجيار ،فإن املستأجر ال جيرب عىل رد
املأجور ،وإن كان قد صدر حكم القضاء بالفسخ ،حتى يستويف التعويض أو حتى
ُيصل عىل تأمني كاف لذلك ،وهذا ما يالحظ يف كل من املادة ( )2/792من
القانون املدين العراقي واملادة ( )2/608من القانون املدين املرصي واملادة
( )2/710من القانون املدين األردين واملادة ( )2/794من قانون املعامالت
املدنية اإلمارايت واملادة ( )2/632من القانون املدين القطري.
وحق املستأجر يف حبس املأجور يف هذه احلالة ليس إال تطبيق ًا للقواعد العامة
يف حبس املعقود عليه وقاعدة الدفع بعدم التنفيذ(.)22
وفيام يتعلق بتقديم التأمني من قبل املؤجر طالب الفسخ لضامن الوفاء
بالتعويض ،فإنه مل يق ايد بكونه تأمين ًا عيني ًا أو شخصي ًا .كام أن تقدير كفاية الضامن
من عدمها مسألة موضوعية ختضع عند النزاع بشأهنا لتقدير القايض(.)23
املطلب الثاين
()24
التطبيقات الترشيعية اخلاصة بإهناء عقد اإلجيار بالعذر الطارئ
تتفاوت التطبيقات الترشيعية للعذر الطارئ يف عقد اإلجيار يف القوانني
اخلاضعة للمقارنة يف هذه الدراسة ،ويمكننا بصورة عامة أن نرصد تطبيقات
( )21د .عبد الرزاق أمحد السنهوري ،مصدر سابق ،ص ص .867-866
( )22تنظر املادتان ( )280و ( )282من القانون املدين العراقي ،واملادتان ( )161و ( )246من القانون
املدين املرصي ،واملادتان ( )387و ( )388من القانون املدين األردين ،واملادة ( )280من القانون املدين
القطري ،واملادتان ( )414و ( )415من قانون املعامالت املدنية اإلمارايت.
( )23د .حممد حسني منصور ،مصدر سابق ،ص .265
( )24وهذه التطبيقات الترشيعية إلهناء عقد اإلجيار باألعذار الطارئة تعد تطبيقات خاصة بالنظر إىل أهنا
ختتلف عن املبدأ العام يف إهناء عقد اإلجيار بالعذر الطارئ يف جوانب معينة ستظهر عند دراسة كل تطبيق
منها.
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ترشيعية معينة نبحثها فيام يأيت بيشء من اإلجياز(.)25
أوالً :موت املستأجر
األصل يف عقد اإلجيار أنه إذا مات أحد املتعاقدين أو كالمها فإن ذلك ال أثر له
عىل العقد ذاته والذي يستمر يف حق الورثة وتنتقل إليهم آثاره( .)26فإذا مات
املؤجر يبقى املستأجر ملتزم ًا نحو الورثة بمقتضيات عقد اإلجيار ،ولو مات
املستأجر فإن ورثته يكونون ملتزمني نحو املؤجر بام يقتضيه العقد .ومرد ذلك أن
عقد اإلجيار ال يربم يف العادة العتبارات شخصية ،لذلك فإن العقد يبقى بعد
موت أحد املتعاقدين أو كليهام( )27حتى ينتهي بانتهاء مدته أو ألي سبب آخر.
وليس ما ذكرناه إال تطبيق ًا للقواعد العامة يف انرصاف أثر العقد إىل املتعاقدين
وإىل خلفهام العام(.)28
( )25وفض ً
ال عن التطبيقات الترشيعية للمبدأ العام يف انتهاء عقد اإلجيار بالعذر الطارئ والتي سريد ذكرها
فإن القوانني اخلاضعة للمقارنة يف هذه الدراسة قد وردت فيها تطبيقات أخرى للعذر الطارئ يف بعض
الصور اخلاصة من اإلجيار .ومن ذلك عىل سبيل املثال ما جاء بصدد عقد املزارعة يف كل من املادتني ()811
و ( )812من القانون املدين العراقي واملادة ( )626من القانون املدين املرصي واملادتني ( )658و ()659
من القانون املدين القطري ،وما جاء كذلك بصدد عقد املساقاة يف كل من املادة ( )823من القانون املدين
العراقي واملادة ( )832من قانون املعامالت املدنية اإلمارايت واملادة ( )745من القانون املدين األردين،
وأيض ًا ما جاء بخصوص عقد املغارسة يف املادة ( )831من القانون املدين العراقي ،وما جاء كذلك بصدد
عقد التزام البساتني يف املادة ( )839من القانون املدين العراقي ،وكذلك ما جاء بخصوص عقد إجيار الوقف
يف كل من املادة ( )844من قانون املعامالت املدنية اإلمارايت واملادة ( )755من القانون املدين األردين.
( )26د .حممود مجال الدين زكي ،عقد اإلجيار يف التقنني املدين املرصي .)1998( 454 ،وإنتقال آثار عقد
اإلجيار إىل الورثة عىل هذا النحو ال صلة له بمسألة التنازل عن اإلجيار أو اإلجيار من الباطن ،وذلك ألن
القانون ينص رصاحة عىل أن عقد اإلجيار ال ينتهي بموت املؤجر وال بموت املستأجر ،وبذلك فإن آثار عقد
اإلجيار تنتقل إىل الورثة حتى لو كان يف العقد رشط يمنع التنازل عن اإلجيار أو يمنع التأجري من الباطن.
ينظر :د .توفيق حسن فرج ،عقد اإلجيار ،دراسة ألحكام قوانني اإلجيارات.)1984( 1138 ،
( )27د .عبد الرزاق أمحد السنهوري ،مصدر سابق ،ص ص .870-869
( )28ويف هذا الصدد ،تنص املادة ( )1/142من القانون املدين العراقي عىل أنه (ينرصف أثر العقد إىل
املتعاقدين واخللف العام دون إخالل بالقواعد املتعلقة باملرياث ،ما مل يتبني من العقد أو من طبيعة التعامل أو
من نص القانون أن هذا األثر ال ينرصف إىل اخللف العام) ،وتقابلها املادة ( )145من القانون املدين املرصي
واملادة ( )206من القانون املدين األردين واملادة ( )175من القانون املدين القطري واملادة ( )250من قانون
املعامالت املدنية اإلمارايت.
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ومبدأ عدم انتهاء عقد اإلجيار بمجرد موت املؤجر أو املستأجر أو كليهام قد
نصت عليه القوانني املدنية بصورة عامة ،إذ تنص املادة ( )1/783من القانون
املدين العراقي عىل أنه (ال ينتهي اإلجيار بموت املؤجر وال بموت املستأجر)،
وتقابلها كل من املادة ( )1/601من القانون املدين املرصي واملادة ()1/709
من القانون املدين األردين واملادة ( )1/633من القانون املدين القطري واملادة
( )1/793من قانون املعامالت املدنية اإلمارايت.
وإذا كانت القاعدة هي عدم انتهاء عقد اإلجيار بموت أحد املتعاقدين أو
كليهام ،فإن هذه القاعدة ليست آمرة ،إذ جيوز االتفاق يف عقد اإلجيار عىل انتهائه
بموت املؤجر أو املستأجر بالرغم من عدم انتهاء مدة العقد( .)29وفض ً
ال عن ذلك
فإن القوانني املدنية بصورة عامة قد خرجت عن تلك القاعدة يف حاالت معينة
بالنسبة ملوت املستأجر فقط ،ونأيت عىل بحثها فيام ييل:
احلالة األوىل :إذا مات املستأجر فإنه جيوز لورثته بتحقق ضوابط معينة طلب
فسخ عقد اإلجيار يف إحدى حالتني ،ومها:
أ -إذا أثبتوا أنه بسبب موت مورثهم أصبحت أعباء العقد أثقل من أن
تتحملها مواردهم ،كأن يكون املورث له دخل كبري حال حياته بام يمكانه من دفع
ُأجرة منزل كبري ولكن دخله هذا انقطع بموته ،وكانت ُأجرة املأجور كبرية
بالنسبة بالنسبة لدخل الورثة.
ب -إذا أثبتوا أنه بسبب موت مورثهم أصبح املأجور جماوز ًا حلدود حاجتهم.
وقد نصت عىل هذه احلالة كل القوانني اخلاضعة للمقارنة يف هذه الدراسة ،إذ
تنص املادة ( ) 2/783من القانون املدين العراقي عىل أنه (ومع ذلك إذا مات
املستأجر ،جاز لورثته أن يطلبوا فسخ العقد إذا أثبتوا أنه بسبب موت مورثهم
( )29د .عباس العبودي ،رشح أحكام العقود املسامة يف القانون املدين ،البيع واإلجيار ،دراسة مقارنة معززة
بالتطبيقات القضائية.)2009( 313 ،
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أصبحت أعباء العقد أثقل من أن تتحملها مواردهم أو أصبح اإلجيار جماوز ًا
حلدود حاجتهم .ويف هذه احلالة جيب أن تراعى مواعيد التنبيه باإلخالء يف املادة
 741وأن يكون طلب الفسخ يف مدة ستة أشهر عىل األكثر من وقت موت
املستأجر) ،وتقابلها كل من املادة ( )2/601من القانون املدين املرصي واملادة
( )2/633من القانون املدين القطري واملادة ( )2/709من القانون املدين
األردين( )30واملادة ( )2/793من قانون املعامالت املدنية اإلمارايت.
واحلق يف طلب إهناء عقد اإلجيار يف هذه احلالة قارص عىل ورثة املستأجر دون
أن يكون للمؤجر احلق يف ذلك .كام أن املؤجر ليس من حقه إلزام ورثة املستأجر
عىل طلب إهناء عقد اإلجيار ،وكذلك فإن ورثة املستأجر بإمكاهنم عدم استعامل
هذا احلق وبذلك يستمر العقد بينهم وبني املؤجر ،وإذا طلب بعض الورثة فسخ
عقد اإلجيار دون البعض اآلخر فإن العقد يستمر يف حق من ال يرغب يف فسخه
وينقيض بالنسبة للورثة الذين طلبوا الفسخ ،إال أنه يف هذه احلالة ُيق للمؤجر
طلب فسخ عقد اإلجيار بسبب هذه التجزئة( .)31وحق ورثة املستأجر يف إهناء عقد
اإلجيار يف هذه احلالة مقيد بقيدين ،ومها:
 -1وجوب مراعاة مواعيد التنبيه باإلخالء .وهذا القيد واضح يف نص كل
من املادة ( )2/783من القانون املدين العراقي واملادة ( )2/601من القانون
املدين املرصي واملادة ( )636من القانون املدين القطري ،بينام خال كل من القانون
املدين األردين وقانون املعامالت املدنية اإلمارايت من وجوب مراعاة مواعيد
( )30وهناك من يذهب بحق إىل أن الفقرة ( )2من املادة ( )709من القانون املدين األردين والتي تنص عىل
أنه (إال أنه جيوز لورثة املستأجر فسخ العقد إذا أثبتوا أن أعباء العقد قد أصبحت بسبب وفاة مورثهم أثقل
من أن تتحملها مواردهم أو تتجاوز حدود حاجاهتم) يالحظ عليها عدم الدقة يف الصياغة بالنظر إىل أن
عبارة (تتجاوز حدود حاجاهتم) تعود إىل (أعباء العقد) أي التزاماته ،وهذا مما ال يمكن تصوره ،لذلك فإن
هذا الرأي يفضل أن تكون نص تلك العبارة هو (أو أن املأجور قد أصبح يتجاوز حدود حاجاهتم) .ينظر:
د .عيل هادي العبيدي ،مصدر سابق ،ص ( 359اهلامش رقم  .)3وما قيل بصدد املادة ( )2/709من
القانون املدين األردين ينطبق عىل املادة ( )2/793من قانون املعامالت املدنية اإلمارايت.
( )31د .كامل قاسم ثروت ،مصدر سابق ،ص ص ( 512-511اهلامش رقم .)11
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التنبيه باإلخالء إلهناء عقد اإلجيار يف هذه احلالة.
 -2وجوب طلب فسخ عقد اإلجيار يف مدة ستة أشهر عىل األكثر من وقت
موت املستأجر .وهذه املدة إنام هي مدة سقوط يتحتم يف كل األحوال عىل ورثة
املستأجر خال هلا طلب فسخ عقد اإلجيار وإال سقطت رخصتهم تلك .وهذا القيد
قد ورد يف كل من املادة ( )2/783من القانون املدين العراقي واملادة ()2/601
من القانون املدين املرصي ،بينام خال كل من القانون املدين القطري والقانون
املدين األردين وقانون املعامالت املدنية اإلمارايت من مثل هذا القيد.
وحق ورثة املستأجر يف إهناء عقد اإلجيار بسبب موت مورثهم يف هذه احلالة
يتطلب أن ال يكون عقد اإلجيار قد ُأبرم بسبب االعتبار الشخيص للمستأجر( )32أو
العتبار حرفته وإال لكان إهناء عقد اإلجيار يتم استناد ًا إىل حالة أخرى سنأيت عىل
ذكرها يف فقرة تالية.
ومن الواضح أن إهناء عقد اإلجيار استناد ًا إىل هذه احلالة ال يتطلب أن يكون عقد
اإلجيار معني املدة وإن كان عقد اإلجيار غري معني املدة يمكن إهناؤه بمجرد التنبيه
عىل الطرف اآلخر باإلخالء يف املواعيد املعينة لذلك الغرض يف القانون ودون
احلاجة لالستناد إىل العذر الطارئ وما يتطلب من حتقق رشوط معينة .كام أن طالب
الفسخ ال يلزم بدفع التعويض للطرف اآلخر ،وذلك خالف ًا ملا هو قائم يف املبدأ العام
إلهناء عقد اإلجيار بالعذر الطارئ يف القوانني حمل املقارنة يف هذه الدراسة.
احلالة الثانية :إذا مات املستأجر وكان عقد اإلجيار مل يعقد إال بسبب حرفة
املستأجر أو العتبارات أخرى تتعلق بشخصه ،فإنه جيوز لورثة املستأجر أو
للمؤجر طلب فسخ العقد.
ويكون عقد اإلجيار معقود ًا بسبب حرفة املستأجر فحسب كام لو تم تأجري
( )32د .سليامن مرقس ،رشح القانون املدين.)1985( 746/3 ،
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مكان معني ليكون مكتب ًا ملحا ٍم أو عيادة لطبيب ،بينام يكون عقد اإلجيار معقود ًا
فقط العتبار خاص يف شخص املستأجر كصفاته من حيث األمانة والنزاهة أو
املركز اإلجتامعي وغري ذلك من االعتبارات الشخصية(.)33
نص القانون املدين العراقي عىل هذه احلالة يف املادة ( )784والتي تنص
وقد ا
عىل أنه (إذا مل يعقد اإلجيار إال بسبب حرفة املستأجر أو العتبارات أخرى تتعلق
بشخصه ثم مات ،جاز لورثته أو للمؤجر أن يطلبوا فسخ العقد) ،وتقابلها
وتطابقها إىل ٍ
حد بعيد كل من املادة ( )602من القانون املدين املرصي واملادة
( )3/793من قانون املعامالت املدنية اإلمارايت واملادة ( )634من القانون املدين
القطري ،بينام يالحظ خلو القانون املدين األردين من نص يقرر هذه احلالة يف إهناء
عقد اإلجيار ،ولذلك فإنه يف ظل هذا القانون األخري البد بصدد هذه احلالة من
الرجوع إىل املبدأ العام النتهاء عقد اإلجيار بالعذر الطارئ فيام لو انطبقت عليها
رشوطه.
ويالحظ أن القوانني املذكورة أعاله والتي نصت عىل هذه احلالة مل تقيد حق
طالب الفسخ بوجوب مراعاة مواعيد التنبيه باإلخالء( )34أو كون عقد اإلجيار
معني املدة( )35أو وجوب تقديم طلب الفسخ خالل مدة معينة.
وبالرغم من عدم وجوب تقديم طلب الفسخ خالل مدة معينة يف هذه احلالة
فإنه جيب عىل ورثة املستأجر عدم التأخر يف ذلك دون مربر حتى ال ُيمل
تأخرهم عىل كونه تنازالً عن احلق يف إهناء عقد اإلجيار .وكذلك فإنه عىل الرغم
من عدم تقييد حق طالب الفسخ بوجوب مراعاة مواعيد التنبيه باإلخالء وبالتايل
( )33د .جعفر الفضيل ،مصدر سابق ،ص .301
( )34عدا القانون املدين القطري الذي أوجب يف املادة ( )636مراعاة مواعيد التنبيه باإلخالء حتى بصدد
هذه احلالة.
( )35وإذا كان عقد اإلجيار غري معني املدة فإنه يمكن إهناؤه بمجرد التنبيه عىل الطرف اآلخر يف املواعيد
املبينة يف القانون لذلك الغرض ودون احلاجة إىل االستناد إىل العذر الطارئ وما يتطلب من حتقق رشوط
معينة.
[العدد اخلامس والستون  -ربيع الثاين 1437هـ يناير ]2016
23

[السنة الثالثون]

83

Published by Scholarworks@UAEU, 2016

Journal Sharia and Law, Vol. 2016, No. 65 [2016], Art. 2

[العذر الطارئ يف عقد اإلجياروطبيعة عالقته بنظرية الظروف الطارئة]

إمكان إهناء عقد اإلجيار فور موت املستأجر فإن للقايض إعطاء مهلة معقولة
للمؤجر قبل إهناء العقد ليتمكن من العثور عىل مستأجر جديد(.)36
وجدير بالذكر أن النصوص املشار إليها والتي قررت إمكان إهناء عقد اإلجيار
يف هذه احلالة مل توجب عىل طالب الفسخ إعطاء التعويض للطرف املقابل.
ومن املعلوم أن لورثة املستأجر ،عند موته ،حق طلب فسخ عقد اإلجيار سواء
أكان العقد معقود ًا فحسب بسبب حرفة املستأجر أو العتبارات أخرى تتعلق
بشخصه ،كام أن هلم عدم استعامل ذلك احلق وبالتايل بقاء عقد اإلجيار إىل هناية
مدته ما مل ينته قبل ذلك ألسباب أخرى .ولكن يثور التساؤل عام إذا كان حق
املؤجر يف طلب الفسخ قارص ًا عىل حالة كون عقد اإلجيار معقود ًا فقط العتبارات
شخصية يف شخص املستأجر دون حالة كون العقد معقود ًا فقط بسبب حرفة
املستأجر ،أم أن حقه يثبت يف احلالتني.
ويف صدد اإلجابة عىل ذلك التساؤل ،يذهب اجتاه( )37إىل أن إعطاء املؤجر احلق
يف طلب إهناء عقد اإلجيار يف حالة كون العقد معقود ًا فقط بسبب حرفة املستأجر
( )36د .عبد الرزاق أمحد السنهوري ،مصدر سابق ،ص  871واملصادر املشار إليها من قبله .ويالحظ أن
هناك من يذهب إىل أنه من الواجب يف ظل املادة ( )784من القانون املدين العراقي مراعاة مواعيد التنبيه
باإلخالء ،وذلك عىل اعتبار أن احلكمة من التنبيه باإلخالء ظاهرة يف تلك احلالة .ينظر :د .عباس حسن
الرصاف ،مصدر سابق ،ص  .425وال خيفى أن هذا االجتاه ال يسنده نص املادة ( )784من القانون املدين
العراقي ،وال يمكن بحال من األحوال فرض مراعاة مواعيد التنبيه باإلخالء دون وجود نص يقرر وجوب
مراعاهتا.
ُ
ويقع عبء إثبات أن عقد اإلجيار قد أبرم بسبب حرفة املستأجر أو العتبارات شخصية متعلقة به عىل عاتق
من يطلب إهناء العقد استناد ًا هلذه احلالة ،وال يكفي يف ذلك جمرد النص عىل حرفة املستأجر أو بعض
إعتباراته ضمن عقد اإلجيار ،وإنام جيب أن يثبت من العقد ومن الظروف التي اكتنفته أنه لو ال تلك احلرفة أو
االعتبارات الشخصية للمستأجر ملا ُأبرم عقد اإلجيار .واستخالص هذا األمر مسألة موضوعية تدخل يف
اختصاص حمكمة املوضوع دون أن ختضع يف ذلك لرقابة حمكمة النقض (التمييز) .ينظر :د .سليامن مرقس،
مصدر سابق ،ص ص  745-744واملصادر املشار إليها من قبله.
( )37قرار حمكمة النقض املرصية الصادر يف ( 16يونيه  ،)1979مشار إليه عند :د .برهام حممد عطااهلل،
الوسيط يف قانون إجيار األماكن( 273 ،بال سنة النرش) .وممن يؤيد هذا االجتاه :د .عباس حسن الرصاف،
مصدر سابق ،ص .425
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فيه خمالفة لعلة احلكم املنصوص عليه واملتمثلة يف فوات الغرض الذي انعقد
العقد حتقيق ًا له وانقلب تنفيذه بموت املستأجر إىل سبب لإلرضار ،فإذا كانت
لالعتبارات الذاتية يف شخص املستأجر أثرها الدافع للمؤجر يف إبرام عقد اإلجيار
فإنه بوفاة املستأجر تقوم للمؤجر مصلحة مرشوعة يف طلب إهناء ذلك العقد
بالنظر ملا يرتتب عىل استمراره يف حق ورثة املستأجر من تفويت للمصلحة التي
ا ستهدفها املؤجر من التعاقد مع ذلك املستأجر بالذات دون غريه .ولكن األمر
خمتلف إذا كان عقد اإلجيار معقود ًا فحسب بسبب حرفة املستأجر دون أن يكون
لشخص هذا املستأجر أثر يف التعاقد ،حيث ال يضري املؤجر يف هذه احلالة أن
يستمر ورثة املستأجر بعد موته يف مبارشة النشاط الذي ارتىض املؤجر استعامل
املأجور فيه ،وال تكون له مصلحة يف طلب إهناء عقد اإلجيار يف هذه احلالة ومن
ثم ال يكون له ذلك ،ولكن مع ذلك فإنه تقدير ًا لظروف ورثة املستأجر إذا ما
أرادوا إهناء عقد اإلجيار فإن املرشع أجاز هلم طلب ذلك.
ويف املقابل ،يذهب الرأي الغالب( )38إىل أن حق املؤجر يف طلب فسخ عقد
اإلجيار ثابت بحكم القانون إن كان عقد اإلجيار معقود ًا فحسب بسبب حرفة
املستأجر فض ً
ال عن احلالة التي يكون عقد اإلجيار فيها معقود ًا العتبارات شخصية
يف شخص املؤجر ،ومرد ذلك وفق ًا للبعض( )39هو أن النصوص املتعلقة هبذا
اجلانب واضحة وال حتتمل اللبس وليس هناك من دا ٍع لتحميلها بأكثر مما حتتمل،
إذ إهنا تعطي احلق يف طلب فسخ عقد اإلجيار لورثة املستأجر أو للمؤجر نفسه ،وال
يؤثر يف ذلك كون أحد ورثة املستأجر يامرس ذات حرفة املستأجر الذي مات ،إذ
إن ممارسته للحرفة ذاهتا قد ال تكون كافي ًة بدون االعتبارات الشخصية األخرى
( )38د .منذر الفضل ،د .صاحب الفتالوي ،مصدر سابق ،ص 319؛ د .سعيد مبارك وآخرون ،مصدر
سابق ،ص 339؛ د .جعفر الفضيل ،مصدر سابق ،ص 301؛ د .كامل قاسم ثروت ،مصدر سابق ،ص 513
(اهلامش رقم .)13
( )39د .منذر الفضل ،د .صاحب الفتالوي ،مصدر سابق ،ص 319؛ د .سعيد مبارك وآخرون ،مصدر
سابق ،ص .339
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التي تم أخذها باالعتبار من قبل املؤجر .فعىل سبيل املثال ،قد يكون املستأجر طبيب ًا
مشهور ًا يف ختصص معني ويستفيد منه املؤجر الذي يعمل طبيب ًا يف العامرة ذاهتا ،فال
يعني كون أحد الورثة طبيب ًا أن كافة االعتبارات التي كانت متوفرة يف املستأجر
املتوىف تتوفر يف هذا الوارث ،وإن حصل ذلك فهو أمر نادر.
بينام يذهب البعض اآلخر( )40إىل االكتفاء بكون صياغة النصوص املقررة هلذه
احلالة واضحة ورصُية وال حتتمل اللبس.
ويبدو لنا أن إعطاء املؤجر احلق يف طلب إهناء عقد اإلجيار املعقود فقط بسبب
حرفة املستأجر بالنظر ملوت املستأجر ،فض ً
ال عن احلالة التي يكون عقد اإلجيار
فيها معقود ًا العتبارات شخصية يف شخص املؤجر ،بغض النظر عام إذا كان من
بني ورثة ذلك املستأجر املتوىف من يامرس ذات حرفة مورثه هو االجتاه املتفق مع
النصوص القانونية املشار إليها يف هذا الشأن بالنظر لرصاحة تلك النصوص
وإطالقها ،وال يتطلب األمر االستناد إىل مربرات أخرى من واقع احلياة وذلك
اكتفا ًء بام تقرره نصوص القانون عىل نحو رصيح.
ثاني ًا :إعسار املستأجر:
إن القوانني حمل املقارنة يف هذه الدراسة مل تورد نصوص ًا يف جعل إعسار
املؤجر عذر ًا طارئ ًا يتيح للمؤجر أو للمستأجر طلب إهناء عقد اإلجيار بسببه إال
إذا تم اعتبار ذلك عذر ًا طارئ ًا استناد ًا إىل املبدأ العام يف انتهاء عقد اإلجيار بالعذر
الطارئ فيام لو إنطبقت عليه رشوطه .ويف املقابل فإن بعض القوانني املدنية قد
عدت بنص خاص إعسار املستأجر مربر ًا لطلب املؤجر أو املستأجر إهناء عقد
اإلجيار بتحقق ضوابط معينة .ومن هذه القوانني ،كل من القانون املدين العراقي
والقانون املدين املرصي ،بينام يالحظ خلو قانون املعامالت املدنية اإلمارايت
( )40د .جعفر الفضيل ،مصدر سابق ،ص 301؛ د .كامل قاسم ثروت ،مصدر سابق ،ص ( 513اهلامش
رقم .)13
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والقانون املدين لكل من األردن وقطر من نصوص تقر ذلك ،وبذلك فإنه
يتوجب يف ظل هذه القوانني الرجوع بصدد تلك احلالة إىل املبدأ العام يف انتهاء
عقد اإلجيار بالعذر الطارئ للنظر فيام إذا كانت رشوطه تنطبق عليها من عدمه.
وسنستعرض فيام يأيت احلالتني اللتني يمكن فيهام إهناء عقد اإلجيار إلعسار
املستأجر.
احلالة األوىل /طلب املؤجر فسخ عقد اإلجيار إلعسار املستأجر:
مل يعترب كل من القانون املدين العراقي والقانون املدين املرصي إعسار املستأجر
مؤدي ًا إىل حلول األُجرة التي مل تستحق بعد ،إذ تنص املادة ( )1/785من القانون
املدين العراقي عىل أنه (ال يرتتب عىل إعسار املستأجر أن حتل ُأجرة مل تستحق)،
وتقابلها املادة ( )1/603من القانون املدين املرصي.
وقد انقسم الرأي يف هذا الشأن إىل اجتاهني ،أوهلام يرى( )41أن عدم حلول
األُجرة التي مل تستحق بإعسار املستأجر يمثل خروج ًا عىل القواعد العامة يف
سقوط آجال الديون بإشهار إعسار املدين واملقررة بموجب كل من املادة ()273
واملادة ( )295من القانون املدين العراقي وكذلك كل من املادة ( )255واملادة
( )273من القانون املرصي ،وإن القانون قد خرج عن القاعدة العامة وع اطل أثر
اإلعسار رأف ًة باملستأجر ،ولكنه باملقابل مل هيدر مصلحة املؤجر يف ضامن
استحصال األُجرة بإعطائه احلق يف طلب فسخ عقد اإلجيار إذا مل تقدم له يف ميعاد
مناسب تأمينات تكفل الوفاء باألُجرة التي مل حتل ،كام هو احلال يف املادة
( )2/785من القانون املدين العراقي والتي تنص عىل أنه (ومع ذلك جيوز
للمؤجر أن يطلب فسخ اإلجيار ،إذا مل تقدم له يف ميعاد مناسب تأمينات تكفل
الوفاء باألُجرة التي مل حتل .وكذلك جيوز للمستأجر الذي مل يرخص له يف اإلجيار
( )41يف هذا االجتاه ،ينظر كل من :د .حممد حسني منصور ،مصدر سابق ،ص ص 269-268؛ د .سمري
تناغو ،مصدر سابق ،ص 315؛ د .سليامن مرقس ،مصدر سابق ،ص ص 747-746؛ د .عبد الرزاق أمحد
السنهوري ،مصدر سابق ،ص .876
[العدد اخلامس والستون  -ربيع الثاين 1437هـ يناير ]2016
27

[السنة الثالثون]

87

Published by Scholarworks@UAEU, 2016

Journal Sharia and Law, Vol. 2016, No. 65 [2016], Art. 2

[العذر الطارئ يف عقد اإلجياروطبيعة عالقته بنظرية الظروف الطارئة]

أو يف التنازل عنه ،أن يطلب الفسخ عىل أن يدفع تعويض ًا عادالً) والتي تقابلها
املادة ( )2/603من القانون املدين املرصي.
ويف املقابل هناك من يرى( ،)42ونحن نؤيده يف ذلك ،أن عدم حلول األُجرة غري

املستحقة بإعسار املستأجر ال يمثل خروج ًا عىل القاعدة العامة يف سقوط آجال
الديون بإشهار إعسار املدين ،حيث إن إعسار املستأجر ال أثر له عىل حلول
األُجرة التي مل تستحق بعد بالنظر إىل أن األُجرة تقابل استيفاء منفعة املأجور أو
التمكن من استيفائها وإن مل تستوف فعالً ،وإذا مل يستوف املستأجر منفعة املأجور
أو مل يتمكن من ذلك فال تُستحق عليه األُجرة ،ومن ثم فإن األُجرة ال تعد دين ًا
مؤج ً
ال يف ذمته .ويف السياق ذاته هناك( )43من يستند يف تربير مذهبه بعدم اعتبار
عدم حلول األُجرة غري املستحقة بإعسار املستأجر خروج ًا عىل القواعد العامة يف
سقوط آجال الديون بإشهار إعسار املدين بأن ذلك مما يتفق مع طبيعة عقد
اإلجيار باعتباره من العقود املستمرة.
وبغض النظر عام تم ذكره أعاله فإن عدم حلول األُجرة غري املستحقة بإعسار
املستأجر قد يؤدي إىل أن تفوت عىل املؤجر الفرصة الستحصاهلا مستقب ً
ال عندما
ُيني أجل استحقاقها بالنظر الحتامل عدم استطاعة املستأجر دفعها ،لذلك فقد
أعطى القانون احلق للم ؤجر يف طلب فسخ عقد اإلجيار إلعسار املستأجر ،ولكنه
ق ايد ذلك بعدم تقديم تأمينات للمؤجر تكفل الوفاء باألُجرة التي مل حتل وذلك يف
ميعاد مناسب .وهذا ما يظهر بوضوح يف نص كل من املادة ( )2/785من
القانون املدين العراقي واملادة ( )2/603من القانون املدين املرصي.
ويتضح من النصني السابقني أنه مل يتم تقييد التأمينات املقدمة للمؤجر بكوهنا
( )42د .حممد لبيب شنب ،الوجيز يف رشح أحكام عقد اإلجيار ،الفقرة  ، )1967( 219مشار إليه عند :د.
كامل قاسم ثروت ،مصدر سابق ،ص ( 516اهلامش رقم .)17
( )43د .جعفر الفضيل ،مصدر سابق ،ص .302
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تأمينات عينية أو شخصية ،ومن ثم فإنه جيوز أن تكون التأمينات املقدمة تأمينات
شخصية كالكفالة الشخصية ،أو تأمينات عينية كالرهون ،تأميني ًة كانت أو
حيازي ًة ،والتي تقدم من الغري يف صورة كفالة عينية بالنظر إلعسار املستأجر وعدم
متكنه بالتايل من تقديمها بنفسه .ومسألة كفاية التأمينات املقدمة للمؤجر وعدم
كفايتها وكذلك مسألة كوهنا مقدمة يف وقت مناسب من عدمه تبت فيهام املحكمة
إن مل يتفق بشأهنام املؤجر واملستأجر.
ويالحظ أن القانون مل يشرتط بصدد هذه احلالة وجوب قيام املؤجر بالتنبيه
عىل املستأجر يف املواعيد املحددة للتنبيه باإلخالء ،كام مل يشرتط القانون أن يكون
عقد اإلجيار معني املدة ،وبذلك فإنه يستوي يف انطباق حكم هذه احلالة كون عقد
اإلجيار معني املدة من عدمه ،وإن كان عقد اإلجيار غري معني املدة يمكن إهناؤه
بمجرد التنبيه عىل الطرف املقابل باإلخالء يف املواعيد املبينة لذلك الغرض يف
القانون ودون احلاجة لالستناد إىل العذر الطارئ وما يتطلب من حتقق رشوط
معينة .وكذلك فإن القانون مل يعط يف هذه احلالة احلق ال للمؤجر وال للمستأجر
يف طلب التعويض عن فسخ عقد اإلجيار.
يبقى أن نذكر أن الفقهاء والرشاح بصورة عامة يبحثون هذه احلالة باعتبارها
تطبيق ًا ترشيعي ًا إلهناء عقد اإلجيار بالعذر الطارئ( ،)44ولكن هناك من يرى( )45أن
هذه احلالة تطبيق للقواعد العامة يف الفسخ لعدم التنفيذ بالنظر إىل أن حق املؤجر
يف طلب فسخ عقد اإلجيار يظهر لعدم تقديم تأمينات تكفل الوفاء باألُجرة التي مل
حتل يف ميعاد مناسب ،وذلك بعكس حالة طلب املستأجر فسخ عقد اإلجيار
إلعساره والتي تعد تطبيق ًا ترشيعي ًا خاص ًا النتهاء عقد اإلجيار بالعذر الطارئ،
( )44ومن هؤالء :د .عبد الرزاق أمحد السنهوري ،مصدر سابق ،ص 876؛ د .حممد حسني منصور ،مصدر
سابق ،ص 269؛ د .سليامن مرقس ،مصدر سابق ،ص 746؛ د .جعفر الفضيل ،مصدر سابق ،ص ص
 ،302-301د .حممود مجال الدين زكي ،مصدر سابق ،ص  .458مع العلم أن هؤالء يبحثون املوضوع
استناد ًا ملا ورد يف القانون املدين املرصي أو القانون املدين العراقي.
( )45د .سمري تناغو ،مصدر سابق ،ص .316
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وتتأتى خصوصيتها من عدم وجوب كون عقد اإلجيار معني املدة وعدم وجوب
مراعاة مواعيد التنبيه باإلخالء من قبل طالب الفسخ (املؤجر) أو دفعه
للتعويض ،وذلك عىل عكس املبدأ العام يف انتهاء عقد اإلجيار بالعذر الطارئ.
ويبدو لنا أن هذا الرأي الثاين يكون دقيق ًا فيام لو تطلب القانون يف املبدأ العام
النتهاء عقد اإلجيار بالعذر الطارئ وجوب أن يكون طلب الفسخ مقدم ًا من قبل
من قام به العذر ،ولكن األمر ليس عىل ذلك املنوال يف كل من املادة ( )1/792من
القانون املدين العراقي واملادة ( )1/608من القانون املدين املرصي ،وذلك
بخالف املادة ( )1/794من قانون املعامالت املدنية اإلمارايت واملادة ()1/632
من القانون املدين القطري واملادة ( )1/710من القانون املدين األردين ،والتي يبدو
منها بوضوح حرص طلب فسخ عقد اإلجيار للعذر الطارئ بمن قام به العذر.
احلالة الثانية :طلب املستأجر فسخ عقد اإلجيار إلعساره:
قد ال يطلب املؤجر فسخ عقد اإلجيار بالرغم من إعسار املستأجر وعدم
تقديمه ،يف ميعاد مناسب ،لتأمينات كافية تكفل الوفاء باألُجرة التي مل تستحق
بعد( ،)46وهنا أجاز القانون للمستأجر املعرس طلب فسخ العقد رفع ًا للرضر عنه
باعتبار أن األُجرة تعد عبئ ًا يثقل كاهله(.)47
ولكن حق املستأجر يف طلب فسخ عقد اإلجيار إلعساره قد ق ايد بقيدين وردا
يف املادة ( )2/785من القانون املدين العراقي والتي تنص عىل أنه ( ...وكذلك
جيوز للمستأجر الذي مل يرخص له يف اإلجيار أو يف التنازل عنه ،أن يطلب الفسخ
عىل أن يدفع تعويض ًا عادالً) ،والتي تقابلها املادة ( )2/603من القانون املدين
( )46وقد ال يقوم املستأجر املعرس بتقديم تأمينات للمؤجر لضامن األُجرة التي مل تستحق بعد هبدف جعل
املؤجر يطلب فسخ عقد اإلجيار ،وبذلك يتخلص املستأجر يف هذه احلالة من دفع التعويض العادل للمؤجر،
ولكن املؤجر مع ذلك قد ال يقدم عىل طلب فسخ عقد اإلجيار ،فيضطر املستأجر يف هذه احلالة ،للتخلص من
عبء عقد اإلجيار ،إىل طلب فسخ ذلك العقد إلعساره مع دفع تعويض عادل للمؤجر ،كام سيتضح الحق ًا.
( )47د .حممود مجال الدين زكي ،مصدر سابق ،ص .458
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املرصي .وبنا ًء عىل ذلك فإن املستأجر املعرس بإمكانه طلب فسخ عقد اإلجيار
بالنظر إلعساره إذا حتقق ما يأيت:
أ -أن يكون املستأجر املعرس ممنوع ًا من التأجري من الباطن أو التنازل عن
اإلجيار ،إذ لو كان املستأجر املعرس مرخص ًا له يف التنازل عن اإلجيار أو التأجري من
الباطن ل َف َقدَ الفسخ حكمته وامتنع عىل املستأجر املعرس طلبه( )48باعتبار أن
الرتخيص له يف ذلك يمكانه من احلصول عىل ما يعوضه عن األُجرة والوفاء
بالتزاماته من خالل قيامه بالتأجري من الباطن أو التنازل عن اإلجيار( .)49وهكذا
فإن املؤجر لو أراد سلب املستأجر املعرس املمنوع من التأجري من الباطن أو
التنازل عن اإلجيار حقه يف طلب فسخ عقد اإلجيار إلعساره فام عليه إال أن
يرخص له يف التأجري من الباطن أو التنازل عن اإلجيار.
ب -قيام املستأجر املعرس بدفع تعويض عادل للمؤجر عن الرضر الذي
جراء إهناء عقد اإلجيار قبل انتهاء مدته.
يلحقه من ا
وباعتبار أن هذا التعويض نشأ بمقتىض عقد اإلجيار فإن للمؤجر ألجل
احلصول عىل هذا التعويض حق امتياز عىل املنقوالت اململوكة للمستأجر القابلة
للحجز واملحصوالت الزراعية ،واملوجودة بالعني املؤجرة ،وذلك استناد ًا إىل
املادة ( )1/1374من القانون املدين العراقي والتي تنص عىل أنه ( ُأجرة املباين
واألرايض الزراعية ،لثالث سنوات ،أو ملدة اإلجيار إن قلت عن ذلك ،وكل حق
آخر للمؤجر بمقتىض عقد اإلجيار ،هلا مجيع ًا حق امتياز عىل ما يكون موجود ًا يف
العني املؤجرة مملوك ًا للمستأجر من منقول قابل للحجز ومن حمصول زراعي)،
والتي تقابلها املادة ( )1/1143من القانون املدين املرصي.
وبصدد مفهوم التعويض العادل الذي أوجبه القانون يف هذه احلالة ،هناك من
( )48املصدر السابق ،الصفحة نفسها.
( )49د .حممد حسني منصور ،مصدر سابق ،ص .269
[العدد اخلامس والستون  -ربيع الثاين 1437هـ يناير ]2016
31

[السنة الثالثون]

91

Published by Scholarworks@UAEU, 2016

Journal Sharia and Law, Vol. 2016, No. 65 [2016], Art. 2

[العذر الطارئ يف عقد اإلجياروطبيعة عالقته بنظرية الظروف الطارئة]

يرى( )50أنه تعويض يقدا ره القضاء مراعي ًا يف ذلك حالة إعسار املستأجر ،ولذلك
ال يلزم أن يكون تعويض ًا كام ً
ال يشمل ما حلق املؤجر من خسارة وما فاته من
جراء إهناء عقد اإلجيار قبل انتهاء مدته .بينام هناك رأي آخر( )51يرى يف
كسب ا
التعويض العادل تعويض ًا يراعي القضاء يف تقديره حالة إعسار املستأجر من
ناحية وكذلك الربح الذي فات املؤجر واخلسارة التي حلقت به من ناحية أخرى.
ويبدو لنا أن هذين الرأيني ال خيتلفان يف النتيجة ،فسواء راعى القضاء ما حلق
املؤجر من خسارة وما فاته من كسب بسبب إهناء عقد اإلجيار قبل انتهاء مدته
إلعسار املستأجر أو مل يراع ذلك ،فإن القدر املتيقن هبذا الشأن هو أن القضاء
يأخذ يف احلسبان ويراعي حالة إعسار املستأجر ،وبالتايل فإن التعويض العادل هو
يف أحسن األحوال بالنسبة للمؤجر ليس تعويض ًا كام ً
ال ويعتمد مقداره عىل تقدير
القضاء للرضر وإلعسار املستأجر.
والظاهر من نص املادة ( )2/785من القانون املدين العراقي واملادة ()2/603
من القانون املدين املرصي أنه ال يشرتط قيام املستأجر املعرس الذي يطلب فسخ عقد
اإلجيار إلعساره بالتنبيه عىل املؤجر بمراعاة املواعيد املحددة يف القانون للتنبيه
باإلخالء ،وأن للمستأجر املعرس طلب فسخ العقد سواء أكان عقد اإلجيار معني املدة
أم مل يكن كذلك ،وإن كان عقد اإلجيار غري معني املدة يمكن إهناؤه بمجرد التنبيه
عىل الطرف اآلخر باإلخالء يف املواعيد املبينة يف القانون لذلك الغرض ودون
احلاجة لالستناد إىل العذر الطارئ وما يتطلب من حتقق رشوط معينة.
بناء عىل مقتضيات عمله:
ثالث ًا :تغيري املستأجر املوظف أو املستخدم ملحل إقامته ً

أوردت بعض القوانني املدنية نصوص ًا تسمح للمستأجر املوظف أو املستخدم
طلب فسخ عقد اإلجيار بتحقق ضوابط معينة فيام لو اقتىض عمله تغيري حمل
( )50د .منذر الفضل ،د .صاحب الفتالوي ،مصدر سابق ،ص .320
( )51د .كامل قاسم ثروت ،مصدر سابق ،ص .517
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إقامته .ومن بني القوانني التي خضعت للمقارنة يف هذه الدراسة وأقرت هذا
التطبيق الترشيعي إلهناء عقد اإلجيار بالعذر الطارئ كل من القانون املدين
العراقي والقانون املدين املرصي ،إذ تنص املادة ( )793من القانون املدين العراقي
عىل أنه (جيوز للمستأجر إذا كان موظف ًا أو مستخدم ًا ،أو( )52اقتىض عمله أن يغري
موطنه ،أن يطلب فسخ إجيار مسكنه إذا كان هذا اإلجيار حمدد املدة ،عىل أن يراعي
املواعيد املبينة يف املادة  .)741وتقابلها املادة ( )609من القانون املدين املرصي
والتي تنص عىل أنه (جيوز للموظف أو املستخدم إذا اقتىض عمله أن يغري حمل
إقامته ،أن يطلب إهناء إجيار مسكنه إذا كان هذا اإلجيار معني املدة .عىل أن يراعي
املواعيد املبينة يف املادة  ،563ويقع باط ً
ال كل اتفاق عىل غري ذلك) .يف حني أن
القانون املدين القطري أورد هذا التطبيق بصورة خمتلفة عن القانونني املذكورين
أعاله ،إذ تنص املادة ( )635منه عىل أنه (إذا اقتىض عمل املستأجر أن يغري حمل
إقامته ،جاز له أن يطلب إهناء إجيار مسكنه) .بينام يالحظ أن ك ً
ال من القانون
املدين األردين وقانون املعامالت املدنية اإلمارايت مل يضام هذه احلالة ،وبذلك فإنه
يف ظل هذين القانونني وأمثاهلام يتوجب الرجوع بشأن ما إذا كان تغيري املوظف أو
املستخدم ملحل إقامته يعد عذر ًا طارئ ًا مسوغ ًا إلهناء عقد اإلجيار من عدمه إىل
املبدأ العام يف انتهاء عقد اإلجيار بالعذر الطارئ فيام لو انطبقت رشوطه.
وبصورة عامة ،يمكن أن نورد رشوط هذا التطبيق الترشيعي اخلاص للمبدأ
( )52إن حرف العطف (أو) ال يمكن محل وجوده يف هذا املقام إال عىل حممل اخلطأ املادي ،واألصح أن
يكون حرف العطف (الواو) موجود ًا بدالً منه .ويمكن أن نورد ما يأيت يف صحة ما ذكرناه:
أ -إن املادة بصياغتها احلالية مشوهة ،وذلك ألنه لو قلنا ببقاء حرف العطف (أو) ملا كان هناك من دا ٍع لذكر
عبارة (كان موظف ًا أو مستخدم ًا ،أو) ،حيث إن كل مستأجر كان يعمل عم ً
ال واقتىض عمله تغيري موطنه،
كان له طلب إهناء عقد اإلجيار بتحقق ضوابط معينة ،ولكان نص املادة هذه يقرتب يف التطبيق مع املادة
( )635من القانون املدين القطري والتي تنص عىل أنه (إذا اقتىض عمل املستأجر أن يغري حمل إقامته ،جاز له
أن يطلب إهناء إجيار مسكنه).
ب -من الواضح أن نص املادة ( )793من القانون املدين العراقي مأخوذ برمته من نص املادة ( )609من
القانون املدين املرصي ،ونص هذه املادة األخرية واضح يف شمول املوظف واملستخدم فحسب بنطاقه.
[العدد اخلامس والستون  -ربيع الثاين 1437هـ يناير ]2016
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العام يف انتهاء عقد اإلجيار بالعذر الطارئ عىل الشكل اآليت:
 -1أن يكون املستأجر موظف ًا أو مستخدم ًا .وهذا الرشط واضح يف نص كل
من املادة ( )793من القانون املدين العراقي واملادة ( )609من القانون املدين
املرصي .ويذهب الفقه يف أغلبه( )53إىل أنه يستوي أن يكون عمل املستأجر يف قطاع
الدولة أو القطاع اخلاص ،مادام يعمل ملخدوم له حق نقله من جهة إىل أخرى.
وهناك( )54من يذهب إىل أنه جيوز كذلك يف ظل املادة ( )793من القانون املدين
العراقي أن يكون املستأجر عام ً
ال وذلك إلحتاد علة احلكم مع حالة املوظف أو
املستخدم مادام العامل يعمل ملخدوم له حق نقله من مكان إىل آخر.
ويبدو لنا أن التقيد بنص املادة ( )793من القانون املدين بصياغته احلالية ال
يسعف يف شمول العامل بحكمه وإن كانت العلة هي ذاهتا يف حالة املوظف أو
املستخدم .ولكن ذلك ال يمنع املستأجر العامل يف حالة نقله بنا ًء عىل مقتضيات
عمله من جهة إىل أخرى من طلب فسخ عقد اإلجيار استناد ًا للامدة ( )792من
القانون املدين العراقي واملتضمن للمبدأ العام يف انتهاء عقد اإلجيار بالعذر
الطارئ فيام لو إنطبقت رشوطه.
ويالحظ أن املادة ( )635من القانون املدين القطري قد جاءت بصياغة مطلقة
من حيث كون املستأجر موظف ًا أو نحوه ،حيث إن كل ما اشرتطته هو كون عمل
املستأجر ،أي ًا كان ذلك العمل ،يقتيض أن يغري موطنه.
 -2أن يكون املأجور مسكن ًا .حيث ال بد أن يتعلق األمر باملكان الذي يسكن
فيه املستأجر ،أي حمل إقامته .وهذا الرشط واضح يف نص كل من املادة ()793
( )53ينظر عىل سبيل املثال كل من :د .عبد الرزاق أمحد السنهوري ،مصدر سابق ،ص 879؛ د .عباس
حسن الرصاف ،مصدر سابق ،ص 433؛ د .كامل قاسم ثروت ،مصدر سابق ،ص ( 529اهلامش رقم )48؛
د .سليامن مرقس ،مصدر سابق ،ص .748
( )54د .كامل قاسم ثروت ،مصدر سابق ،ص ص ( 529-528اهلامش رقم )45؛ د .منذر الفضل ،د.
صاحب الفتالوي ،مصدر سابق ،ص .321
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من القانون املدين العراقي واملادة ( )609من القانون املدين املرصي واملادة
( )635من القانون املدين القطري.
وبنا ًء عىل وجود هذا الرشط فإن املستأجر ال يستفيد من هذا العذر يف إهناء
عقد اإلجيار لو كان املأجور من املنقوالت ،أو كان من العقارات التي ليست
بمساكن كاألرايض واملخازن والدكاكني عىل سبيل املثال.
 -3أن يضطر املستأجر إىل تغيري حمل إقامته بنا ًء عىل مقتضيات عمله ،وهذا
الرشط يستشف بوضوح من نص كل من املادة ( )793من القانون املدين العراقي
واملادة ( )609من القانون املدين املرصي واملادة ( )635من القانون املدين
القطري.
وبصدد وجوب كون نقل املستأجر قد تم بنا ًء عىل مقتضيات عمله .هناك
من يكتفي بالقول إنه ال ُيق للمستأجر طلب فسخ عقد اإلجيار استناد ًا إىل هذا
العذر إذا كان نقله قد تم بنا ًء عىل طلبه ،ألنه يف هذه احلالة األخرية مل يستوجب
عمله النقل ومل يضطره إىل ذلك وإنام هو الذي رغب يف النقل .وباملقابل يضيف
البعض( )56إىل ما سبق أنه ال ُيق للمستأجر طلب فسخ عقد اإلجيار إذا كان نقله
قد تم باعتباره جزا ًء عىل خطأ وقع منه.
()55

ويبدو لنا أن ما جاء يف القانون املدين لكل من العراق ومرص وقطر من إطالق
بصدد هذه احلالة يستلزم منا القول بأن للمستأجر احلق يف طلب فسخ عقد
اإلجيار إذا إضطره عمله إىل تغيري حمل إقامته دون أن يطلب هو ذلك ،ويستوي
يف تقرير حالة االضطرار كون نقله أمر ًا عادي ًا أو جزا ًء عىل خطأ وقع منه .مع
العلم أن املستأجر وإن ثبت له احلق يف طلب فسخ عقد اإلجيار فإن له أن يبقى يف
( )55د .جعفر الفضيل ،مصدر سابق ،ص 303؛ د .كامل قاسم ثروت ،مصدر سابق ،ص ( 529اهلامش
رقم .)46
( )56د .حممود مجال الدين زكي ،مصدر سابق ،ص 459؛ د .سليامن مرقس ،مصدر سابق ،ص ص -749
750؛ د .عباس حسن الرصاف ،مصدر سابق ،ص 433؛ د .سمري تناغو ،مصدر سابق ،ص .317
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املأجور وال يطلب فسخ ذلك العقد ،حيث إن طلب فسخ العقد هو حق له
وبإمكانه عدم استعامله .كام أنه إذا تم نقل املوظف أو املستخدم وأراد هذا األخري
البقاء يف ذات املأجور فإنه ليس للمؤجر إرغامه عىل ختليته.
وقد ثار اخلالف حول مفهوم (تغيري املوطن أو حمل اإلقامة) فيام إذا كان البد
أن يكون نقل املستأجر عىل األقل من مدينة إىل أخرى أم أنه ال يشرتط ذلك.
فهناك( )57من يبدو من تناوله للموضوع أنه ُيرص نطاق تطبيق هذا العذر بنقل
()58
املستأجر من مدينة إىل أخرى عىل األقل ،بينام يذهب اجلانب األكرب من اآلراء
باجتاه إعطاء احلق للمستأجر يف طلب الفسخ إذا تم نقله بنا ًء عىل مقتضيات عمله
من مدينة إىل أخرى أو حتى داخل املدينة الواحدة إذا كانت كبرية وكانت املسافة
بني املكان األول واملكان الثاين كبري ًة باعتبار أنه يف بعض األحيان تكون املسافة
حيني داخل مدينة كبرية أكرب بكثري من املسافة بني مدينتني.
بني ا
ويبدو لنا أن النصوص التي أقرت هذا العذر مل تقيد نقل املستأجر بكونه من
مدينة إىل أخرى ،لذلك فإن ما جاء مطلق ًا يرسي عىل إطالقه مادام مل يرد دليل
عىل تقييده .مع العلم أنه يف حالة حدوث نزاع حول كفاية املسافة بني املكانني
ملتطلبات تطبيق هذا العذر فإن املحكمة هلا السلطة التقديرية يف تقرير كفاية
املسافة من عدمها.
 -4وجوب كون عقد اإلجيار معني املدة .وهذا الرشط واضح يف نص كل من
املادة ( )793من القانون املدين العراقي واملادة ( )609من القانون املدين
املرصي ،بينام مل تنص املادة ( )635من القانون املدين القطري عىل هذا الرشط،
وبذلك فإن للمستأجر يف ظل هذا القانون األخري طلب فسخ عقد اإلجيار بالنظر
( )57د .عباس حسن الرصاف ،مصدر سابق ،ص 433؛ د .سليامن مرقس ،مصدر سابق ،ص 749
(اهلامش رقم .)81
( )58د .عبد الرزاق أمحد السنهوري ،مصدر سابق ،ص 879؛ د .سمري تناغو ،مصدر سابق ،ص 317؛ د.
كامل قاسم ثروت ،مصدر سابق ،ص 530؛ د .جعفر الفضيل ،مصدر سابق ،ص .303
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لنقله بنا ًء عىل مقتضيات عمله حتى وإن كان العقد غري معني املدة ،وذلك عىل
الرغم من أن مثل هذا العقد يمكن إهناؤه بمجرد مراعاة املواعيد املعينة للتنبيه
باإلخالء استناد ًا للامدة ( )588من القانون ذاته والتي تنص عىل أنه ( -1إذا عقد
اإلجيار دون حتديد مدة ،أو عقد ملدة غري معينة ،أو ا
تعذر إثبات مدته ،اعترب اإلجيار
منعقد ًا للمدة املحددة لدفع األجرة  -2 .وينتهي اإلجيار بانقضاء هذه املدة إذا نبه
أحد املتعاقدين عىل اآلخر باإلخالء قبل نصفها األخري عىل أال يزيد ميعاد التنبيه
عىل ثالثة أشهر).
ويبدو لنا هبذا الصدد أن ما جاء يف كل من القانون املدين العراقي والقانون
املدين املرصي أكثر دقة من ما جاء يف القانون املدين القطري ،وذلك بالنظر إىل أن
عقد اإلجيار إن كان غري معني املدة ملا كان هناك من دا ٍع لالستناد إىل العذر
الطارئ وما يتطلب من رشوط إلهنائه ،إذ يكفي املستأجر يف هذه احلالة التنبيه
عىل املؤجر باإلخالء يف املواعيد املبينة يف القانون لذلك الغرض ،وعىل األخص
إذا أدركنا أن القوانني الثالثة تشرتط قيام املستأجر بإجراء التنبيه باإلخالء إلمكان
إهناء عقد اإلجيار هبذا العذر ،كام سيتضح يف النقطة الالحقة.
 -5وجو ب قيام املستأجر بالتنبيه عىل املؤجر باإلخالء يف املواعيد املبينة يف
القانون لذلك الغرض .وهذا الرشط قد نص عليه كل من القانون املدين العراقي
(املادة  )793والقانون املدين املرصي (املادة  )609والقانون املدين القطري (املادة
.)636
وبمنأى عن الرشوط املذكورة أعاله ،يالحظ يف كل من القانون املدين العراقي
والقانون املدين املرصي والقانون املدين القطري عدم اشرتاط قيام املستأجر بدفع
جراء إهناء عقد اإلجيار قبل انتهاء مدته عىل الرغم من أنه كان
التعويض للمؤجر ا
يستحسن يف هذا الفرض إعطاء احلق للمؤجر يف احلصول عىل تعويض عادل من
املستأجر باعتبار أن طلب فسخ عقد اإلجيار يف هذه احلالة قد جاء من طرف
[العدد اخلامس والستون  -ربيع الثاين 1437هـ يناير ]2016
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املستأجر وُيقق مصلحته ويرض عىل األرجح بمصلحة املؤجر يف الوقت ذاته.
وأخري ًا ،يالحظ أن املادة ( )793من القانون املدين العراقي واملادة ( )635من
القانون املدين القطري مل جيعال من جواز طلب املستأجر إهناء عقد اإلجيار بالنظر
لتغيري حمل إقامته بنا ًء عىل مقتضيات عمله برشوط معينة قاعد ًة آمر ًة ال جيوز
االتفاق عىل خالفها ،وبذلك فإنه جيوز للمستأجر يف ضوء هذين القانونني
التنازل عن حقه هذا أو االتفاق عىل رشوط أخرى لتطبيق هذا العذر ،بينام تنص
املادة ( )609من القانون املدين املرصي عىل عدم جواز االتفاق عىل خالف ما
جاء فيها ،وعدا ت مثل ذلك االتفاق باطالً ،األمر الذي حدا بالبعض( )59إىل عد
ذلك األمر يف غري مصلحة املستأجر املوظف أو املستخدم ،عىل الرغم من أن
القانون قد أراد من ذلك محاية املستأجر ،ومرد ذلك بحسب هذا االجتاه هو أن
عدم جواز االتفاق عىل خالف ما جاء يف املادة ( )609قد يؤدي باملؤجرين إىل
اإلحجام عن تأجري املساكن التي يملكوهنا إىل املوظفني أو املستخدمني بالنظر إىل
كوهنم ال يملكون التنازل عن حقهم يف طلب إهناء عقد اإلجيار عند نقلهم بنا ًء
عىل مقتضيات عملهم أو حتى جمرد إجبارهم عىل دفع التعويض عند طلب إهناء
ذلك العقد.
بصورة عامة ،هذه هي التطبيقات الترشيعية اخلاصة للمبدأ العام يف إهناء عقد
اإلجيار بالعذر الطارئ .وجيب التنويه يف هذا املقام إىل أن هذه التطبيقات لربام قد
ركاز عليها املرشع ألنه قد رأى فيها حاالت أكثر وقوع ًا من غريها ،ولكن مع
ذلك فإن املبدأ العام يف إهناء عقد اإلجيار بالعذر الطارئ يتيح لطريف عقد اإلجيار
طلب إهناء ذلك العقد بتحقق رشوط معينة ولو مل تكن احلالة من ضمن
التطبيقات الترشيعية اخلاصة إلهناء عقد اإلجيار بالعذر الطارئ.
( )59د .سليامن مرقس ،مصدر سابق ،ص ص ( 750-749اهلامش رقم )84؛ د .عبد الرزاق أمحد
السنهوري ،مصدر سابق ،ص 881؛ د .سمري تناغو ،مصدر سابق ،ص .318
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املبحث الثاين
نظرية الظروف الطارئة وطبيعة عالقتها
بالعذر الطارئ يف عقد اإلجيار
قد تطرأ عىل العقود بصورة عامة بعد إبرامها وقبل متام تنفيذها ظروف
استثنائية عامة وغري متوقعة عند التعاقد بحيث يرتتب عىل وجودها جعل تنفيذ
االلتزام التعاقدي مرهق ًا للمدين ومرتب ًا خلسارة فادحة بحقه ،لذلك فإن القوانني
املدنية يف دول عدة قد أخذت مثل هذه احلاالت بنظر االعتبار ورتبت عليها آثار ًا
معينة .وهذا األمر وإن بدا يف ظاهره خروج ًا عىل القوة امللزمة للعقد إال أنه يف
حقيقته ليس إال بيان ًا لنطاق تلك القوة امللزمة يف الظروف غري العادية ،وقد
ُاصطلح عىل تسميته بنظرية الظروف الطارئة.
وملا كان كل من العذر الطارئ يف عقد اإلجيار ،كام متت دراسته يف املبحث
األول من هذه الدراسة ،ونظرية الظروف الطارئة جتمعهام منطلقات واعتبارات
ٍ
عندئذ ُيق التساؤل عام إذا كان العذر الطارئ يف عقد اإلجيار من
معينة،
التطبيقات الترشيعية لنظرية الظروف الطارئة أم أن ما بينهام من نقاط اختالف ما
يمنع من اإلقرار بذلك.
وبنا ًء عىل ذلك ،سنقسم هذا املبحث إىل مطلبني ،ندرس يف أوهلام مفهوم نظرية
الظروف الطارئة ورشو طها وحكمها ،فيام سنبحث يف املطلب الثاين طبيعة
العالقة بني العذر الطارئ يف عقد اإلجيار ونظرية الظروف الطارئة.

املطلب األول
مفهوم نظرية الظروف الطارئة ورشوطها وحكمها

تنتفي احلاجة إىل اإلطالة يف تناول موضوع نظرية الظروف الطارئة ،واملعروفة
كذلك بنظرية احلوادث الطارئة ،بالنظر إىل أن مراجع عديدة قد أفاضت يف تناوله
و ُأشبع بحث ًا ،لذلك فإننا سنركز بشكل موجز عىل نقاط أساسية فيام يتعلق بنظرية
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الظروف الطارئة وذلك ارتباط ًا باهلدف من هذه الدراسة يف هذا املقام أال وهو
بيان وجه العالقة بني العذر الطارئ يف عقد اإلجيار ونظرية الظروف الطارئة.
وفيام عدا ذلك فإننا سنكتفي باإلحالة إىل املراجع ذات الصلة جتنب ًا للخوض يف ما
ال يمكن أن يوجد بشأنه جديد.
وبنا ًء عىل ذلك ،سنقسم فيام يأيت دراسة موضوع نظرية الظروف الطارئة إىل
عدة نقاط وبشكل موجز:
أوالً :مفهوم نظرية الظروف الطارئة:
األصل أن العقد هو قانون طرفيه وقانون القايض ،إذ ال قدرة للطرفني عىل
املس بالعقد دون اتفاق بينهام عىل ذلك ،كام أن القايض ليس بصاحب سلطة يف
تعديله أو جتاهله .ومع ذلك فإن الظروف الطارئة تستثنى من هذا األصل ،إذ
يعطي املرشع للقايض سلطة اخلروج عىل القوة امللزمة للعقد من خالل تعديله
وذلك بتحقق رشوط معينة(.)60
ومفهوم نظرية الظروف الطارئة يقوم عىل مسألة اختالل التوازن االقتصادي
يف العقد يف مرحلة الحقة عىل تكوينه بحيث يصبح تنفيذ التزام املدين مرهق ًا
بحقه ويؤدي تنفيذ موجب العقد إىل إحلاق خسارة جسيمة به دون أن يكون تنفيذ
ٍ
ذلك االلتزام مستحي ً
وعندئذ جيوز للقايض ،بتحقق رشوط معينة ،وبعد
ال(.)61
( )60د .حممد رشيف أمحد ،مصادر االلتزام يف القانون املدين ،دراسة مقارنة بالفقه اإلسالمي147 ،
(.)1999
وقد تم التأكيد عىل هذا األصل يف القوانني املدنية بصورة عامة ،إذ تنص املادة ( )1/146من القانون املدين
العراقي عىل أنه (إذا نفذ العقد كان الزم ًا .وال جيوز ألحد العاقدين الرجوع عنه وال تعديله إال بمقتىض نص
يف القانون أو بالرتايض) ،كام تنص املادة ( )150من ذات القانون عىل أنه ( –1جيب تنفيذ العقد طبق ًا ملا
اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية –2 .وال يقترص العقد عىل إلزام املتعاقد بام ورد فيه،
ولكن يتناول أيض ًا ما هو من مستلزماته وفق ًا للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة االلتزام) .وتقابلهام
عىل التوايل املادتان ( )1/147و ( )148من القانون املدين املرصي واملادتان ( )1/199و ( )202من
القانون املدين األردين واملادتان ( )1/171و ( )172من القانون املدين القطري واملادتان ( )1/243و
( )246من قانون املعامالت املدنية اإلمارايت.
( )61د .منذر الفضل ،النظرية العامة لاللتزامات يف القانون املدين ،دراسة مقارنة.)1991( 246/1 ،
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املوازنة بني مصلحة الطرفني ،التدخل بتعديل العقد إن اقتضت العدالة ذلك.
وأساس إقرار هذه النظرية يف القوانني هو مبدأ العدالة يف املقام األول(.)62
وبغض النظر عن املربرات التي تم سوقها يف تأييد إقرار نظرية الظروف
الطارئة أو يف رفضه( )63فإن هذه النظرية قد أصبحت واقع ًا تقره القوانني املدنية يف
دول عديدة بصورة عامة ،وتتأتى أمهيتها يف كوهنا ضامن ًا ألطراف التعاقد يف عدم
حتميلهم أعباء العقد كامل ًة فيام لو استجدت عقب إبرامه ظروف استثنائية عامة ال
دور للمدين يف حدوثها ومل يكن يف وسعه توقعها وال توقيها ،وترتب عليها جعل
تنفيذ االلتزام مرهق ًا بحقه ومهدد ًا إياه بخسارة فادحة.
وقد مرت نظرية الظروف الطارئة يف نشأهتا وتطورها بمراحل عدة إىل أن
أصبحت عىل الصورة التي هي عليها يف الوقت احلارض(.)64
ثاني ًا :رشوط تطبيق نظرية الظروف الطارئة:
إن القوانني حمل املقارنة يف هذه الدراسة ،وإن اختلفت قلي ً
ال يف صياغة
النصوص املقررة ملضمون نظرية الظروف الطارئة ،إال أهنا يف العموم متفقة يف
الرشوط التي قررهتا لتطبيق تلك النظرية( ،)65ويمكن إمجال هذه الرشوط بصورة
( )62وللتفصيل يف أساس إقرار نظرية الظروف الطارئة يف القوانني ،ينظر كل من :د .عبد الرزاق أمحد
السنهوري ،الوسيط يف رشح القانون املدين اجلديد)2009( 710-708/1 ،؛ د .غازي عبد الرمحن ناجي،
التوازن االقتصادي يف العقد أثناء تنفيذه.)1986( 46-42 ،
( )63لتفاصيل مناقشة الفقه تأييد ًا ورفض ًا لنظرية الظروف الطارئة ،ينظر :د .غازي عبد الرمحن ناجي،
مصدر سابق.50-42 ،
( ) 64ولتفاصيل نشأة نظرية الظروف الطارئة وتطورها ،ينظر كل من :د .عبد املجيد احلكيم ،املوجز يف
رشح القانون املدين)1963( 340-339/1 ،؛ د .غازي عبد الرمحن ناجي ،مصدر سابق ،ص ص -22
30؛ د .حممد رشيف أمحد ،مصدر سابق ،ص ص .148-147
( )65إذ جاءت املادة ( )2/146من القانون املدين العراقي بالشكل التايل( :عىل أنه إذا طرأت حوادث
استثنائية عامة مل يكن يف الوسع توقعها وترتب عىل حدوثها أن تنفيذ االلتزام التعاقدي ،وإن مل يصبح
مستحيالً ،صار مرهق ًا للمدين بحيث هيدده بخسارة فادحة جاز للمحكمة بعد املوازنة بني مصلحة الطرفني
أن تنقص االلتزام املرهق إىل احلد املعقول إن اقتضت العدالة ذلك .ويقع باطالً كل اتفاق عىل خالف ذلك)،
وتقابلها وتطابقها إىل ٍ
حد بعيد كل من املادة ( )2/147من القانون املدين املرصي واملادة ( )205من القانون
املدين األردين واملادة ( )249من قانون املعامالت املدنية اإلمارايت واملادة ( )2/171من القانون املدين
القطري.
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عامة فيام يأيت:
الرشط األول :وجود التاام تعاقدي يتباين وقت نشوئه مع وقت تنفيذه:
تنطبق أحكام نظرية الظروف الطارئة عىل االلتزامات الناشئة عن العقود
فحسب ،وكل التزام ال ينشأ عن العقد يكون خارج ًا عن نطاق تطبيق النظرية(.)66
وهذا األمر واضح يف نصوص القوانني اخلاضعة للمقارنة يف هذه الدراسة والتي
سبقت اإلشارة إليها ،وهي املادة ( )2/146من القانون املدين العراقي واملادة
( )2/147من القانون املدين املرصي واملادة ( )205من القانون املدين األردين
واملادة ( )249من قانون املعامالت املدنية اإلمارايت واملادة ( )2/171من
القانون املدين القطري.
ويف هذا الصدد ال بد من حتديد طبيعة العقود التي ترسي بشأهنا أحكام نظرية
الظروف الطارئة .فالعقود مستمرة التنفيذ أو عقود املدة والعقود دورية التنفيذ
يتباين وقت نشوء االلتزام فيها مع وقت تنفيذه ،ولذلك فإنه ليس هناك من شك
يف انطباق أحكام النظرية يف صددها.
أما فيام يتعلق بالعقود فورية التنفيذ ،فيالحظ أن النصوص القانونية املذكورة
آنف ًا قد وردت مطلقة من كل قيد بشأن طبيعة العقد من حيث املدة ،وأنه عند
تطبيق النظرية يؤخذ بعني االعتبار ،يف هذا املقام ،وقت تنفيذ العقد ال طبيعة ذلك
العقد ،ولذلك فإنه يمكن القول بأن أحكام نظرية الظروف الطارئة تنطبق ،فض ً
ال
عن العقود مستمرة التنفيذ والعقود دورية التنفيذ ،عىل ما يأيت(:)67
 -1عقود فورية التنفيذ اتفق أطرافها عىل تأجيل تنفيذ االلتزام فيها.
 -2عقود فورية التنفيذ تأخر تنفيذ االلتزام فيها ألسباب خارجة عن إرادة
أطرافها ،كام لو تم االتفاق يف عقد بيع عقار عىل دفع الثمن عند تسجيل العقار يف
( )66د .غازي عبد الرمحن ناجي ،مصدر سابق ،ص .60
( )67املصدر السابق ،ص ص .75-74
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دائرة التسجيل العقاري ،وتأخر ذلك بسبب إجراءات التسجيل.
وفض ً
ال عن هاتني احلالتني ،فإنه يمكن القول بأنه حتى لو كان التأخر يف تنفيذ
االلتزام يف العقود فورية التنفيذ راجع ًا إىل حكم قضائي بإمهال املدين إىل أجل
معني لتنفيذ التزامه (نظرة امليرسة) ،فإن اإلطالق يف صياغة النصوص املقررة
لنظرية الظروف الطارئة يسمح بشموله بنطاق تطبيق النظرية(.)68
وجتدر اإلشارة إىل أن تأخر وقت تنفيذ االلتزام العقدي عن وقت نشوئه يف
العقود فورية التنفيذ ينبغي أن ال يكون مرده تقصري املدين يف التنفيذ وإال ملا
ا نطبقت نظرية الظروف الطارئة ،حيث ال يسوغ أن يستفيد املدين من تقصريه يف
أداء ما بذمته من التزام(.)69
وفيام يتعلق بالتساؤل عام إذا كانت نظرية الظروف الطارئة تنطبق بشأن العقود
املحددة والعقود االحتاملية عىل حد سواء ،أم أن جمال انطباقها مقترص عىل العقود
املحددة فإنه يالحظ أن النصوص القانونية حمل الدراسة واملذكورة آنف ًا قد وردت
مطلقة عن كل قيد بكون العقد حمدد ًا لكي تنطبق يف شأنه نظرية الظروف الطارئة،
ولذلك فإن هناك رأي ًا( )70يذهب إىل انطباق النظرية عىل العقود االحتاملية
كانطباقها عىل العقود املحددة بالنظر لعدم وجود سند قانوين لعدم انطباقها يف
شأن العقود االحتاملية ،وذلك عىل أساس أنه رغم انطواء هذه العقود األخرية
عىل املخاطرة واحتامل الكسب واخلسارة إال أن تلك املخاطرة تتحدد يف ذاهتا
ومداها بالظروف التي تربم هذه العقود يف ظلها ،وبذلك فإنه إذا طرأت ظروف
جديدة استثنائية مل تكن يف احلسبان وجعلت تنفيذ االلتزام التعاقدي مرهق ًا بحق
( )68د .حممد لبيب شنب ،مصادر االلتزام ،القاهرة .)1977-1976( 259-258 ،مشار إليه عند د.
عصمت عبد املجيد بكر ،نظرية الظروف الطارئة ودور القايض يف تطبيقها.،)1993( 18 ،
( )69د .أجمد حممد منصور ،النظرية العامة لاللتزامات ،مصادر االلتزام)2001( 174 ،؛ د .غازي عبد
الرمحن ناجي ،مصدر سابق ،ص .76
( )70د .أجمد حممد منصور ،مصدر سابق ،ص  175واملصادر املشار إليها من قبله.
[العدد اخلامس والستون  -ربيع الثاين 1437هـ يناير ]2016
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املدين عىل نحو يتجاوز بكثري ما يتوقعه الرجل العادي عند إبرام العقد فإنه ال
يوجد مربر قانوين لعدم تطبيق نظرية الظروف الطارئة عىل العقود االحتاملية.
ويف املقابل هناك( )71من يرى أن نظرية الظروف الطارئة ال تنطبق إال يف شأن
العقود املحددة ،وذلك عىل اعتبار أن األمر يف هذا املقام ال يتصل بإطالق النص
وتقييده قدر اتصاله بطبيعة العقد املرتبط باألساس الذي ترتكز عليه النظرية أال
وهو عدم توقع اإلرهاق ،فحيث يفتقر العقد إىل ذلك العنرص فإن النظرية تفتقد
أساس تطبيقها .وحيث إن العقود االحتاملية (عقود الغرر) تقوم يف األساس عىل
احتامل الكسب واخلسارة فإن اإلرهاق أمر مرتبط بطبيعة هذه العقود ومتوقع
حدوثه من قبل املتعاقدين منذ إبرام العقد ،ولذلك فال جمال الدعاء الغبن ،وإن
كان فاحش ًا ،بسبب وقوع حادث طارىء غري متوقع ،إذ جيب عىل املتعاقدين يف
مثل هذه العقود توقع كافة احلوادث وحتى االستثنائية منها ،أي غري املألوفة وغري
املتوقعة والتي قد يرتتب عليها أثر كبري يف مدى التزامات أحد املتعاقدين.
ويبدو لنا يف هذا الشأن ،أن النصوص القانونية حمل الدراسة واملقررة لنظرية
الظروف الطارئة وإن وردت مطلقة عن تقييد العقد بكونه حمدد ًا إال أن هذا
التقييد مما تقتضيه طبيعة العقود االحتاملية ذاهتا ،فهذه األخرية ال يصح بشأهنا
إدعاء الغبن وإن كان فاحش ًا كونه أمر ًا متوقع ًا ،عدا ما ينتج عن التغرير أو
اإلستغالل ،وهذا أمر خمتلف .وحيث إن غاية تطبيق نظرية الظروف الطارئة هي
رفع اإلرهاق (أي الغبن الفاحش) عن املتعاقد املعني به بالنظر لكونه غري متوقع،
لذلك يبدو لنا أنه من األصوب القول بعدم انطباق النظرية يف شأن العقود
االحتاملية وإال إلهندم أساس تطبيق النظرية والهندم ،إىل حد بعيد ،أساس تقسيم
العقود إىل حمددة واحتاملية.
وفيام يتعلق بانطباق نظرية الظروف الطارئة عىل العقود امللزمة للجانبني
( )71د .غازي عبد الرمحن ناجي ،مصدر سابق ،ص ص .62-61
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والعقود امللزمة جلانب واحد ،فإن النصوص القانونية حمل الدراسة واضحة يف
عدم تقييد االلتزام التعاقدي بكونه ناجت ًا عن عقد ملزم للجانبني ،ولذلك فإن
جمال انطباق النظرية يمتد ليشمل العقود امللزمة للجانبني والعقود امللزمة جلانب
واحد( ،)72وال سند للقول بغري ذلك.
وأخري ًا ،يبقى التساؤل عام إذا كان يتوجب عىل املدين لتطبيق نظرية الظروف
الطارئة إقامة الدعوى قبل تنفيذ االلتزام أم أنه من املمكن كذلك إقامتها بعد
تنفيذه له.
ويف الواقع فإن نظرية الظروف الطارئة تنطبق حيث مل ينفذ االلتزام التعاقدي
بعد ،فلو أن االلتزام قد تم تنفيذه فإن هذا االلتزام يكون قد انقىض وال سبيل إىل
إنقاصه (عىل األقل وفق ًا للقانون املدين العراقي الذي يقرص حكم النظرية عىل
إنقاص االلتزام املرهق) .ولكن مع ذلك فإن املدين الذي يعاين اإلرهاق أثناء فرتة
تنفيذ االلتزام يتوجب عليه اللجوء إىل القضاء طالب ًا رد االلتزام املرهق إىل احلد
املعقول مع االستمرار يف تنفيذ العقد يف الوقت ذاته عىل الرغم من صعوبة هذا
األمر يف العقد الفوري مؤجل التنفيذ ألنه لو توقف عن تنفيذ التزامه ملا أمكنه
املطالبة برفع اإلرهاق عنه والنحرست احلامية عنه ولكان من املمكن للطرف
املقابل طلب فسخ العقد لعدم التنفيذ مع التعويض إن كان له مقتىض(.)73
الرشط الثاين :وقوع حوادث استثنائية عامة غري متوقعة بعد إبرام العقد وقبل متام تنفيذه:

ويشرتط لتطبيق نظرية الظروف الطارئة ،استناد ًا إىل النصوص القانونية حمل
الدراسة والتي سبقت اإلشارة إليها ،أن تطرأ بعد إبرام العقد وقبل متام تنفيذه
حوادث تكون استثنائية وعامة وغري متوقعة .وهذا ما سندرسه فيام ييل .ولكن
( )72املصدر السابق ،ص .64
( )73لتفصيل هذا املوضوع باجتاهيه ينظر :د .عصمت عبد املجيد بكر ،مصدر سابق ،ص ص 24-19
واملصادر املشار إليها من قبله؛ د .غازي عبد الرمحن ناجي ،مصدر سابق ،ص ص  175-174واملصادر
املشار إليها من قبله؛ د .منذر الفضل ،مصدر سابق ،ص ص .249-248
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قبل ذلك ال بد أن نتوقف عند حسم اإلجابة عىل التساؤل التايل:
هل يتوجب يف احلادث االستثنائي العام غري املتوقع وغري ممكن الدفع أن
يستجد بعد إبرام العقد؟ أم أنه يمكن تطبيق حكم نظرية الظروف الطارئة وإن
وجد احلادث قبل ذلك ولكن أطراف التعاقد مل يكونوا عىل علم به ومل يتوقعوه
ومل يكن بإمكاهنم دفعه.
يف الواقع إن نص املادة ( )2/146من القانون املدين العراقي( )74واضح يف
تطلب كون احلادث طارئ ًا أي مستجد ًا يف وقوعه بعد إبرام العقد ،وكذلك فإن
وجود احلادث قبل إبرام العقد وعدم علم أطراف التعاقد به ألصق بنظرية الغلط
منه بنظرية الظروف الطارئة( ،)75ومن ثم يكون العقد  ،فيام لو حتققت رشوط
الغلط ،موقوف ًا عىل إجازة من وقع يف الغلط (أو قاب ً
ال لإلبطال من قبله أو أن
يكون العقد غري الزم بالنسبة إليه ،وذلك وفق ًا ملا يأخذ به كل قانون) .وإن كان
ٍ
عندئذ رشوط الغلط وملا أمكن ألي منهام
املتعاقدان عىل علم باحلادث فال تتحقق
التمسك بالغلط ألن إبرام العقد عىل الرغم من العلم بوجود احلادث ُيفرتض معه
الرضا بام يرتتب عىل ذلك العقد من آثار.
 -1أن يكون احلادث استثنائي ًا:
ويكون احلادث استثنائي ًا إذا كان مما يندر وقوعه( )76ومل يألفه الناس ويكون غري
متفق مع السري الطبيعي العادي لالمور( )77بحيث ُيق لطريف التعاقد افرتاض عدم
حتقق الظرف الطارئ طوال مدة العقد( .)78واحلادث االستثنائي بمعناه الواسع
يتحقق سواء أكان مرده إىل الطبيعة كالزالزل والفيضانات أو كان مرده إىل تدخل
( )74وكذلك احلال بالنسبة للنصوص املقابلة له يف القوانني األخرى حمل املقارنة يف هذه الدراسة والتي
سبق ذكرها.
( )75د .غازي عبد الرمحن ناجي ،مصدر سابق ،ص .99
( )76د .حممد رشيف أمحد ،مصدر سابق ،ص .149
( )77د .عصمت عبد املجيد بكر ،مصدر سابق ،ص .28
( )78د .غازي عبد الرمحن ناجي ،مصدر سابق ،ص .77
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اإلنسان كفرض تسعرية جربية أو إلغائها أو صدور قوانني معينة مل تكن يف
()80
حسبان األفراد( ،)79حيث إن نص املادة ( )2/146من القانون املدين العراقي
قد جاء مطلق ًا عن كل قيد بكون احلادث ناجت ًا عن فعل الطبيعة أو عدم كونه ناجت ًا
عن فعل اإلنسان أو السلطات العامة يف الدولة مادام تنطبق عليه الرشوط
األخرى املطلوبة يف احلادث من حيث كونه عام ًا وغري متوقع وغري ممكن الدفع
ويرتتب عىل تنفيذ االلتزام التعاقدي يف ظله اإلرهاق باملدين.
 -2أن يكون احلادث عام ًا:
ويكون احلادث عام ًا إذا امتد أثره إىل الناس كافة أو إىل طائفة معينة كفئة
التجار عىل سبيل املثال ،فال تطبق نظرية الظروف الطارئة إذا كان احلادث خاص ًا
باملدين كإفالسه( ،)81مهام كان أثره واإلرهاق الذي سببه للمدين(.)82
ويف الواقع فإن هناك( )83من ال يستسيغ اشرتاط كون احلادث عام ًا لتطبيق
نظرية الظروف الطارئة و َيعترب ذلك األمر متنافي ًا مع اهلدف من إقرار هذه النظرية
واملتمثل يف رفع اإلرهاق عن املدين حني تقتضيه العدالة ،وذلك عىل أساس أنه
من النادر إجتامع صفتي االستثناء والعموم يف احلادث .ويرد هذا الرأي موقف
املرشع هذا إىل الرغبة يف التضييق من نطاق تطبيق نظرية الظروف الطارئة حتت
تأثري قاعدة (العقد رشيعة املتعاقدين) ،ومنتقد ًا إياه بكونه جيعل من املدين دون
محاية قانونية خاص ًة وأنه ال يمكنه التذرع بنظرية القوة القاهرة للتحلل من التزامه
ألن احلادث الطارئ ال يؤدي إىل استحالة تنفيذ االلتزام .ويتحجج هذا الرأي بأن
عدم اشرتاط العمومية يف احلادث اليؤدي إىل الفوىض واالضطراب يف املعامالت
( )79د .أجمد حممد منصور ،مصدر سابق ،ص .173
( )80وكذلك األمر بالنسبة للنصوص املقابلة له يف القوانني األخرى حمل املقارنة يف هذه الدراسة والتي
سبق ذكرها.
( )81د .حممد رشيف أمحد ،مصدر سابق ،ص .149
( )82د .أجمد حممد منصور ،مصدر سابق ،ص ص .174-173
( )83د .غازي عبد الرمحن ناجي ،مصدر سابق ،ص ص .81-79
[العدد اخلامس والستون  -ربيع الثاين 1437هـ يناير ]2016
47

[السنة الثالثون]

107

Published by Scholarworks@UAEU, 2016

Journal Sharia and Law, Vol. 2016, No. 65 [2016], Art. 2

[العذر الطارئ يف عقد اإلجياروطبيعة عالقته بنظرية الظروف الطارئة]

بل تبقى مستقرة لوجود قيود أخرى عديدة يتوجب حتققها يف احلادث لتطبيق
نظرية الظروف الطارئة كوجوب كونه استثنائي ًا وال يمكن توقعه وال دفعه ومؤدي ًا
إىل إرهاق املدين عند تنفيذ التزامه.
وهناك( )84من يستند يف انتقاده الشرتاط صفة العمومية يف احلادث االستثنائي
إىل أن ذلك جيايف املنطق القانوين من حيث طبيعة احلادث واألثر املرتتب عليه،
وذلك عىل أساس أن القوة القاهرة يمكن أن تكون حادثة فردية خاصة باملدين
ومع ذلك فهي أشد وطأة من احلادث الطارئ وجتعل تنفيذ االلتزام مستحي ً
ال
وينقيض االلتزام تبع ًا لذلك ،يف حني أن احلادث الطارئ جيعل تنفيذ االلتزام
التعاقدي مرهق ًا فحسب ومع ذلك يشرتط فيه ما ال يشرتط يف القوة القاهرة.
ووفق ًا هلذا الرأي فإنه ال مربر هلذا التشدد يف اشرتاط كون احلادث االستثنائي
عام ًا بالرغم مما قد يقال بأن تنفيذ االلتزام يف ظل الظروف الطارئة ال يزال ممكن ًا
يف حني أنه يصبح مستحي ً
ال يف حالة القوة القاهرة وينقيض االلتزام بنا ًء عىل ذلك.
ويبدو لنا أن املرشع كان من املمكن أن يراعي جانب املدين بعدم اشرتاط كون
احلادث الطارئ متصف ًا بصفة العمومية ،دون أن يؤخذ عليه يف ذلك ،خاص ًة وأن
النصوص املقررة لنظرية الظروف الطارئة تشرتط بصورة عامة كون احلادث استثنائي ًا
وغري متوقع وال ممكن الدفع ومؤدي ًا إىل حتقق اإلرهاق بحق املدين عند تنفيذ االلتزام.
 -3أن يكون احلادث غري متوقع:
ويكون احلادث غري متوقع إذا مل يكن بإمكان الشخص املعتاد من الناس
توقعه ،وبالتايل فإن املعيار موضوعي( ،)85واملعول عليه يف توقع احلادث من عدمه
هو وقت إبرام العقد(.)86
( )84د .عصمت عبد املجيد بكر ،مصدر سابق ،ص .34
( )85د .أجمد حممد منصور ،مصدر سابق ،ص .174
( )86د .عبد املجيد احلكيم ،مصدر سابق ،ص .342
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ويرجع اعتامد املعيار املوضوعي يف توقع احلادث الطارئ إىل تنايف املعيار
الشخيص مع العدالة التي هي أساس إقرار نظرية الظروف الطارئة ،حيث إن يف
املعيار األخري مكافأة للشخص املهمل غري املتبرص عىل إمهاله وعدم تبرصه
ومعاقبة للشخص احلريص احلازم عىل حرصه وحزمه(.)87
ويثور التساؤل عام إذا كان جيب أن يكون احلادث غري متوقع يف ذاته ،أي يف
طبيعته ،أم أنه يكفي بشأنه أن ال يكون متوقع ًا يف آثاره ،كأن يكون الفيضان
متوقع ًا يف ذاته ولكنه مل يكن متوقع ًا يف شدته أو يف مداه.
وبصدد هذه املسألة ،هناك( )88من يرى أن اشرتاط عدم كون احلادث متوقع ًا يف
ذاته ينطوي عىل جمافاة للعدالة وحرمان للمدين من التعويض يف كثري من
األحيان ،لذلك فإن هذا الرأي يذهب إىل إمكان االكتفاء بعدم توقع آثار احلادث
دون تطلب وجوب عدم توقع احلادث يف ذاته ،وذلك انسجام ًا مع اهلدف
املقصود من نظرية الظروف الطارئة واملتمثلة يف متكني املتعاقد من اإلستمرار يف
تنفيذ التزامه حتى زوال احلادث الطارئ.
ويف املقابل ،هناك( )89من يرى بحق أن نص الفقرة ( )2من املادة ( )146من
القانون املدين العراقي( )90رصيح يف اشرتاط كون احلوادث غري متوقعة يف ذاهتا،
وأن املرشع لو أراد االكتفاء بعدم توقع آثار احلادث ملا كان أسهل عليه من النص
عىل ذلك بوضوح بدالً من إضافة عدم التوقع إىل احلادث.
وتتأثر درجة توقع احلادث الطارئ بحالة املتعاقد ،فعىل سبيل املثال إذا كان
املقاول يف جمال البناء شخص ًا واحد ًا فإنه ال تتاح له الفرص ذاهتا لتقدير احلوادث
الطارئة والتي تتاح لرشكة متخصصة يف البناء متتلك خرباء وفنيني(.)91
( )87د .عصمت عبد املجيد بكر ،مصدر سابق ،ص .36
( )88د .غازي عبد الرمحن ناجي ،مصدر سابق ،ص ص 89-87
( )89د .عصمت عبد املجيد بكر ،مصدر سابق ،ص .39
( )90وكذلك احلال بالنسبة للنصوص املقابلة له يف القوانني األخرى حمل املقارنة يف هذه الدراسة.
( )91قرار حمكمة التمييز يف العراق املرقم /137استئنافية  85/84يف ( )1986/2/9مشار إليه عند د.
غازي عبد الرمحن ناجي ،مصدر سابق ،ص .89
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ويرتتب عىل كون احلادث غري متوقع ،أن يكون أيض ًا مما ال يستطاع دفعه .فإذا
كان احلادث مما يمكن دفعه فإنه يستوي يف شأنه أن يكون متوقع ًا أو غري متوقع،
فلو أن املدين كان بإمكانه دفع ذلك احلادث وتوقي آثاره ومل يفعل فإنه يكون
خمطئ ًا وعليه حتمل نتيجة ذلك اخلطأ ،وال يمكنه بالتايل املطالبة بتطبيق نظرية
الظروف الطارئة لالستفادة من احلامية املقررة بموجبها( .)92فلو تعهد شخص
بتوريد أطعمة ومن ثم حدث فيضان قطع طريق السيارات ولكن خطوط
السكك احلديدية بقيت مفتوحة فال يستفيد املورد من نظرية الظروف الطارئة
إلمكانه نقل األطعمة عن طريق السكك احلديدية(.)93
وإذا كان املعيار املأخوذ به يف توقع احلادث الطارئ هو معيار موضوعي فإنه
يؤخذ باملعيار ذاته فيام يتعلق بدفع احلادث ،وإذا وقع خالف حول إمكان دفع
احلادث الطارئ من قبل املدين من عدمه قياس ًا بالشخص املعتاد فإن املحكمة
تكون هلا السلطة التقديرية يف حسم ذلك األمر باعتباره مسألة وقائع وال ختضع
املحكمة يف تقديرها لرقابة حمكمة التمييز (النقض).
الرشط الثالث :جعل احلادث تنفيذ االلتاام مرهق ًا:
يشرتط يف تطبيق نظرية الظروف الطارئة أن يرتتب عىل احلادث الطارئ جعل
تنفيذ االلتزام التعاقدي مرهق ًا للمدين بحيث هيدده بخسارة فادحة دون أن
يصبح مستحيالً .وهذا الرشط واضح يف نصوص القوانني حمل املقارنة يف هذه
الدراسة والتي سبق ذكرها.
وعىل الرغم من أن الظرف الطارئ والقوة القاهرة يشرتكان يف كوهنام غري
متوقعني وليس باإلمكان دفعهام ،إال أهنام خيتلفان يف األثر ،فبينام جتعل القوة
القاهرة االلتزام مستحي ً
ال فينقيض ،فإن الظرف الطارئ جيعل تنفيذ االلتزام مرهق ًا
( )92د .عصمت عبد املجيد بكر ،النظرية العامة لاللتزامات.)2011( 425/1 ،
( )93د .عبد املجيد احلكيم ،مصدر سابق ،ص .342
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فحسب ال مستحي ً
ال وبذلك يبقى االلتزام وال ينقيض( ،)94ولكن يرتتب أثر معني
عىل ذلك سيأيت ذكره يف الفقرة التالية.
ولتحقق اإلرهاق ال يكفي جمرد كون تنفيذ االلتزام أكثر كلفة ،بل أن الزيادة
جيب أن تبلغ احلد الذي تكون فيه خسارة املدين فادحة غري مألوفة يف التعامل(.)95
واملعيار الذي يتم به قياس اإلرهاق هو معيار موضوعي ينظر فيه إىل الصفقة
ال إىل شخص املدين وما لديه من ثروة ،فلو تعهد شخص بتوريد سلعة معينة
وكان قد خزن كميات منها ثم ارتفعت األسعار عىل نحو فاحش ،فإن االلتزام
يصبح تنفيذه مرهق ًا هلذا املورد ،وال ينظر إىل ما لديه من كميات من السلعة ،إذ إنه
لو مل تكن عنده هذه الكميات لكان مضطر ًا إىل رشائها من السوق بسعر
مرتفع(.)96
وتقدير مدى اإلرهاق الذي يصيب املدين جراء احلوادث الطارئة وفق ًا
للمعيار املوضوعي يدخل يف نطاق السلطة التقديرية لقايض املوضوع ،حيث إنه
له تقدير األمور وإعادة النظر يف تكوين العقد وفق ضوابط معينة ومعايري
موضوعية دون أن ُيدد القانون نسب ًا مئوية أو حدود ًا معينة تض ايق من نطاق تلك
السلطة التقديرية .وللقايض االستعانة بجميع وسائل اإلثبات لتحديد درجة
اإلرهاق أو اخلسارة أو للتحقق من توفر أي رشط آخر من رشوط تطبيق نظرية
الظروف الطارئة( .)97وسندرس أثر حتقق نظرية الظروف الطارئة يف الفقرة التالية.
ثالث ًا :حكم نظرية الظروف الطارئة:
إذا حتققت رشوط نظرية الظروف الطارئة ترتب حكمها املنصوص عليه يف
( )94د .عبد املجيد احلكيم وآخرون ،الوجيز يف نظرية االلتزام يف القانون املدين العراقي163/1 ،
(.)2009
( )95د .غازي عبد الرمحن ناجي ،مصدر سابق ،ص .101
( )96د .عبد املجيد احلكيم وآخرون ،مصدر سابق ،ص .163
( )97د .عصمت عبد املجيد بكر ،نظرية الظروف الطارئة ودور القايض يف تطبيقها ،مصدر سابق ،ص 55
و ص .63
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نصوص القوانني املدنية ،حيث جاء يف الفقرة ( )2من املادة ( )146من القانون
املدين العراقي أنه ( ...جاز للمحكمة بعد املوازنة بني مصلحة الطرفني أن تنقض
االلتزام املرهق إىل احلد املعقول إن اقتضت العدالة ذلك .ويقع باط ً
ال كل اتفاق
عىل خالف ذلك) .يف حني أنه جاء يف الفقرة ( )2من املادة ( )147من القانون
املدين املرصي أنه (...جاز للقايض تبع ًا للظروف وبعد املوازنة بني مصلحة
الطرفني أن يرد االلتزام املرهق إىل احلد املعقول ،ويقع باط ً
ال كل اتفاق عىل
خالف ذلك)(.)98
ومن الواضح أن القوانني حمل املقارنة يف هذه الدراسة متفقة ،بصورة عامة،
عىل أن ترتيب حكم نظرية الظروف الطارئة إنام هو جوازي للقضاء ،وإن جلأ إليه
كان عليه يف ذلك مراعاة املوازنة بني مصلحة الطرفني وأن تقتيض العدالة إعامل
حكم النظرية(.)99
واستناد ًا للفقرة ( )2من املادة ( )146من القانون املدين العراقي فإنه من
اجلائز للمحكمة بعد حتقق رشوط نظرية الظروف الطارئة وضوابطها أن (تنقص
االلتزام املرهق إىل احلد املعقول) ،وذلك بخالف نصوص القوانني األخرى حمل
املقارنة يف هذه الدراسة والتي أجازت للمحكمة أن (ترد االلتزام املرهق إىل احلد
املعقول).
ويف الواقع فإن إعطاء القايض سلطة رد االلتزام إىل احلد املعقول فيه توسيع
لدور القضاء والذي قد يتمثل يف إنقاص التزام املدين إىل احلد املعقول للتخفيف
من إرهاقه أو زيادة التزام الدائن ،كام أنه من املمكن تصور قيام القضاء بوقف
( )98ويقارب هذا النص ،ما جاء يف الفقرة ( )2من املادة ( )171من القانون املدين القطري ،وكذلك ما
ورد يف املادة ( )205من القانون املدين األردين واملادة ( )249من قانون املعامالت املدنية اإلمارايت.
( )99وعىل الرغم من أن الفقرة ( )2من املادة ( )147من القانون املدين املرصي والفقرة ( )2من املادة
( ) 171من القانون املدين القطري قد جاءتا خاليتني من تقييد ترتيب حكم نظرية الظروف الطارئة بوجوب
اقتضاء العدالة ذلك ،إال أن ذلك ال يقدح يف وجوب اقتضاء العدالة لرتتيب حكم النظرية وعىل األخص إذا
أدركنا أن أساس إقرار هذه النظرية يف القوانني إنام يرجع ملبدأ العدالة.
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تنفيذ االلتزامات مؤقت ًا حتى زوال الظرف الطارئ( .)100ولكن يالحظ أن ما جاء
يف القانون املدين العراقي فيه تقييد لدور القضاء يف هذا الصدد( ،)101حيث مل يعط
القانون للقضاء إال سلطة إنقاص االلتزام املرهق إىل احلد املعقول ،ولذلك ال
يمكن للقضاء يف العراق ،يف ضوء رصاحة نص القانون ووضوحه ،احلكم بزيادة
االلتزام املقابل لاللتزام املرهق .وهذا مما يؤخذ عىل ما ورد يف القانون املدين
العراقي ،وذلك أن رفع اإلرهاق عن املدين قد يتحقق بإنقاص االلتزام املرهق أو
بزيادة االلتزام املقابل لاللتزام املرهق أو بمجرد وقف تنفيذ العقد إذا كان الظرف
وقتي ًا و ُيتوقع زواله بعد فرتة وجيزة .فعىل سبيل املثال ،إذا نقصت يف السوق
كميات املواد التي يلزم املدين بتوفريها بحيث ال يسع املدين توفري الكمية
املطلوبة فإن احلل املناسب لذلك يتمثل يف إنقاص الكمية التي جيب توفريها ،يف
حني أنه لو زادت أسعار تلك املواد دون أن تنقص كمياهتا يف السوق فإن احلل
املناسب لذلك قد يتمثل يف رفع السعر مع إبقاء الكمية الواجب توفريها كام هي،
كام أن طبيعة الظرف الطارئ الوقتية قد ال توجب إنقاص الكمية وال زيادة
السعر ،بل قد يف ي بالغرض جمرد وقف تنفيذ العقد مدة من الزمن حلني زوال
الظرف الطارئ ومن ثم تنفيذ االلتزام كام هو.
ويتوجب عىل القايض عند احلكم برد االلتزام املرهق إىل احلد املعقول ،سواء
بإنقاص االلتزام املرهق أو بزيادة االلتزام املقابل لاللتزام املرهق ،أن يكون ذلك
مقترص ًا عىل الوقت احلارض دون جماوزته إىل املستقبل كونه غري معروف ،وقد
( )100د .حممد رشيف أمحد ،مصدر سابق ،ص  .150وللمزيد من التفاصيل عن كيفية إنقاص االلتزام
املرهق وزيادة االلتزام املقابل له ووقف تنفيذ العقد ،ينظر :د .عصمت عبد املجيد بكر ،نظرية الظروف
الطارئة ودور القايض يف تطبيقها ،مصدر سابق ،ص ص  .95-74ودور القايض يف ترتيب حكم نظرية
الظروف الطارئة خيتلف عن دوره املألوف ،حيث إنه ال يقترص عىل تفسري العقد ،وإنام يتجاوزه إىل تعديله.
ينظر :د .عبد الرزاق أمحد السنهوري ،الوسيط يف رشح القانون املدين اجلديد ،اجلزء األول ،مصدر سابق،
ص ص .729-728
( )101وهناك من يفضل بحق تعبري (ترفع اإلرهاق) عىل تعبري (تنقص االلتزام) الوارد يف الفقرة ( )2من
املادة ( )146من القانون املدين العراقي ،ينظر :د .عبد املجيد احلكيم وآخرون ،مصدر سابق ،ص .163
[العدد اخلامس والستون  -ربيع الثاين 1437هـ يناير ]2016
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يزول الظرف الطارئ فيعود العقد إىل ما كان عليه قبل احلكم بتعديله ومن وقت
زوال ذلك الظرف(.)102
واملالحظ أن القوانني حمل املقارنة يف هذه الدراسة مل جتز للقضاء فسخ العقد يف
حالة الظروف الطارئة( )103وإنام اكتفت بالنص عىل جواز تدخل القايض بتعديل
العقد وفق الضوابط التي ذكرناها.
كام أن هذه القوانني قد اتفقت عىل جعل حكم نظرية الظروف الطارئة من
النظام العام ومل جتز بالتايل االتفاق مقدم ًا عىل ما خيالفه وجعلت مثل تلك
االتفاقات باطلة إن وجدت .ولكن إذا اتفق املتعاقدان بعد حدوث الظروف
الطارئة عىل حتمل املدين وحده االلتزام املرهق رغم كونه عىل ب اينة من وجود تلك
ٍ
حينئذ بشبهة الضغط عىل
الظروف فإن االتفاق يكون صحيح ًا ،حيث ال ُياط
املدين( ،)104وال يكون بالتايل هلذا األخري رفع الدعوى للمطالبة بتطبيق حكم
نظرية الظروف الطارئة.
( )102د .عبد الرزاق أمحد السنهوري ،الوسيط يف رشح القانون املدين اجلديد ،اجلزء األول ،مصدر سابق،
ص .727
( )103هناك من يرى أنه يمكن للقايض يف ضوء القانون املدين العراقي احلكم بفسخ العقد يف حالة
الظروف الطارئة ،ووفق ًا هلذا الرأي فإنه يمكن ذلك للقايض عىل الرغم من إغفال نص الفقرة ( )2من املادة
( )146من ذلك القانون اإلشارة إىل إمكان احلكم بفسخ العقد ،ويربر هذا الرأي مذهبه بأن هناك عقود ًا
معينة إذا ما اختل التوازن اإلقتصادي فيها بني طرفيها فإن تعديل العقد ال جيدي نفع ًا .ويرضب هذا الرأي
مثاالً بعقد التوريد إذا ما ارتفعت أسعار املواد املستوردة ارتفاع ًا باهظ ًا .ينظر :د .منذر الفضل ،مصدر سابق،
ص .248
ويبدو لنا عدم إمكان التسليم هبذا االجتاه ،فنص الفقرة ( )2من املادة ( )146من القانون املدين العراقي
واضح وهو ال يعطي القايض احلكم بفسخ العقد يف حالة الظروف الطارئة ،ثم أن مواجهة حالة ارتفاع
أسعار املواد املستوردة ارتفاع ًا باهظ ًا أو غريها من حاالت الظروف الطارئة يمكن أن تتم ،كام ذكرنا ذلك
سابق ًا ،بإنقاص االلتزام املرهق أو زيادة االلتزام املقابل له أو وقف تنفيذ العقد مدة من الزمن ،هذا مع
مالحظة أن صياغة الفقرة ( )2من املادة ( )146من القانون املدين العراقي ال جتيز للقايض احلكم بزيادة
االلتزام املقابل لاللتزام املرهق ،وقد سبق أن ذكرنا ذلك.
( )104د .عبد املجيد احلكيم ،مصدر سابق ،ص ص  .346-345ولربام أنه من املستغرب أن القانون مل جيز
االتفاق مقدم ًا عىل خالف حكم نظرية الظروف الطارئة رغم أن هذه الظروف جتعل تنفيذ االلتزام مرهق ًا
فحسب ،يف حني أن القانون جييز االتفاق مقدم ًا عىل حتمل املدين تبعة القوة القاهرة عىل الرغم من أن هذه
األخرية أشد وطأة عىل املدين وجتعل تنفيذ االلتزام مستحيالً .لتفصيل هذا املوضوع واملربرات التي سيقت
يف بيانه والرد عىل تلك املربرات ،ينظر :د .غازي عبد الرمحن ناجي ،مصدر سابق ،ص ص .183-180
114
54

[جملة الرشيعة والقانون]

[كلية القانون -جامعة اإلمارات العربية املتحدة]
https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2016/iss65/2

??????? ?????? ?????? ?????? ?????? ??????? ??? ?? ?????? ????? Ali:

[د.عيل عادل حممد]

املطلب الثاين
طبيعة العالقة بني العذر الطارئ يف عقد اإلجيار
ونظرية الظروف الطارئة
مل يبق يف هذه الدراسة إال حتديد طبيعة العالقة بني العذر الطارئ يف عقد
اإلجيار ونظرية الظروف الطارئة وذلك باالستناد إىل ما تم ذكره فيام سبق عن
مفهوم كل منهام لكي يتحدد يف ضوء ذلك ما إذا كان العذر الطارئ يف عقد
اإلجيار يف حقيقته ليس إال تطبيق ًا ترشيعي ًا عادي ًا أو خاص ًا لنظرية الظروف
الطارئة ،أم أن األمر ليس عىل ذلك النحو.
وجيب يف هذا املقام التنبه إىل أن استجالء طبيعة العالقة بني العذر الطارئ يف
عقد اإلجيار ونظرية الظروف الطارئة سريتكز ،فيام يتعلق بالعذر الطارئ يف عقد
اإلجيار ،عىل املبدأ العام وليس عىل التطبيقات الترشيعية لذلك املبدأ ،وذلك عىل
اعتبار أن املبدأ العام هو األصل ،والذي من املمكن أن ينطبق عىل أي ظرف
تنطبق عليه رشوط معينة ،بعكس التطبيقات الترشيعية للعذر الطارئ والتي ال
تنطبق إال بصدد حاالت خاصة حمددة.
ويف الواقع ،مل يتفق الرأي يف الفقه عىل طبيعة العالقة بني العذر الطارئ يف
عقد اإلجيار ونظرية الظروف الطارئة .ونتوىل فيام ييل بيان ذلك لنبني عليه يف
كشف طبيعة تلك العالقة .وبصورة عامة فإنه باستقراء آراء فقهاء ورشاح
القانون يف هذا الصدد ،يمكن أن نحدد اجتاهاهتم يف النقاط التالية:
أوالً :اجتاه ال يظهر عىل نحو واضح يف تناوله للموضوع ما إذا كان العذر
الطارئ يف عقد اإلجيار من التطبيقات الترشيعية لنظرية الظروف الطارئة من
عدمه ،وذلك بالرغم من إيراد هذا االجتاه الختالفات بني مفهومي العذر الطارئ
يف عقد اإلجيار ونظرية الظروف الطارئة( ،)105متمثلة باشرتاط العمومية يف احلادث
( )105ومن هذا االجتاه ،ينظر :د .كامل قاسم ثروت ،مصدر سابق ،ص ص 528-525؛ د .عيل هادي
العبيدي ،مصدر سابق ،ص .363
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الطارئ وعدم إمكان فسخ العقد يف نظرية الظروف الطارئة ،وعدم اشرتاط
العمومية يف الظرف الطارئ وإمكان فسخ العقد يف العذر الطارئ يف عقد اإلجيار.
ثاني ًا :اجتاه يذهب إىل أن العذر الطارئ يف عقد اإلجيار ليس إال تطبيق ًا ترشيعي ًا
خاص ًا لنظرية الظروف الطارئة .وكونه تطبيق ًا خاص ًا مرجعه أنه خيتلف عنها يف
بعض التفصيالت( .)106والظاهر أن هذا االجتاه هو الغالب يف الفقه .وأغلب من
يأخذون هبذا االجتاه يركزون يف بيان االختالف بني العذر الطارئ يف عقد اإلجيار
ونظرية الظروف الطارئة عىل نقطتي االختالف املذكورتني يف االجتاه السابق.
ثالث ًا :اجتاه يذهب إىل أن العذر الطارئ يف عقد اإلجيار ،يف ضوء القانون املدين
العراقي ،تطبيق ترشيعي عادي لنظرية الظروف الطارئة ،وأنه ليس تطبيق ًا خاص ًا
هلا .ويستند هذا الرأي يف دعم مذهبه إىل أنه استناد ًا للقانون املدين العراقي
يتوجب يف إهناء عقد اإلجيار بالعذر الطارئ قبل انتهاء مدته أن يكون الظرف
خطري ًا وغري متوقع وإن مل يتطلب القانون يف الظرف أن يكون عام ًا ،وإن القانون
املدين العراقي مل جيعل احلاجة الشخصية للمتعاقد من حيث املبدأ عذر ًا طارئ ًا
مسوغ ًا إلهناء عقد اإلجيار قبل انتهاء مدته ،وهذا ينطبق عىل كساد التجارة
أيض ًا(.)107
ومن الواضح أن هذا الرأي يقرب بني مفهوم كل من العذر الطارئ يف عقد
اإلجيار ونظرية الظروف الطارئة لتربير القول بأن املفهوم األول ليس إال تطبيق ًا
ترشيعي ًا عادي ًا للمفهوم الثاين ،وأنه ال يصح حتى القول بأنه تطبيق ترشيعي
خاص .ويف سبيل تربير مذهبه أوجب هذا الرأي يف العذر الطارئ يف عقد اإلجيار
أن يكون الظرف خطري ًا وغري متوقع .ويف الواقع ،وكام ذكرنا يف املبحث األول
( )106ومن هذا االجتاه ،ينظر :د .سليامن مرقس ،مصدر سابق ،ص 739؛ د .سمري تناغو ،مصدر سابق،
ص 307؛ د .عباس العبودي ،مصدر سابق ،ص 312؛ د .عصمت عبد املجيد بكر ،نظرية الظروف
الطارئة ودور القايض يف تطبيقها ،مصدر سابق ،ص 97؛ د .حممد حسني منصور ،مصدر سابق ،ص 266؛
د .جعفر الفضيل ،مصدر سابق ،ص .296
( )107ينظر :د .عباس حسن الرصاف ،مصدر سابق ،ص ص .431-429
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من هذه الدراسة ،ال سند للقول بوجوب كون العذر الطارئ يف عقد اإلجيار
ظرف ًا خطري ًا وغري متوقع يف ظل القانون املدين العراقي ،بل أنه حتى يف ظل
القوانني املقارنة التي تشرتط يف العذر الطارئ يف عقد اإلجيار أن يكون ظرف ًا
خطري ًا وغري متوقع ،ال يمكن القول بأن العذر الطارئ يف عقد اإلجيار إنام هو
تطبيق ترشيعي عادي لنظرية الظروف الطارئة ،وذلك لوجود اختالفات أخرى
عديدة من حيث عدم اشرتاط عمومية الظرف الطارئ يف األول واشرتاطها يف
الثانية وإمكان فسخ العقد يف األول وعدم إمكان ذلك يف الثانية ،فض ً
ال عن
اختالفات أخرى كثرية سريد ذكرها الحق ًا.
رابع ًا :اجتاه يذهب إىل أن العذر الطارئ يف عقد اإلجيار يعد تطبيق ًا ترشيعي ًا
لنظرية الظروف الطارئة ،وذلك دون حتديد ما إذا كان التطبيق عادي ًا أم خاص ًا.
ومن الواضح أن هذا االجتاه متأثر متام ًا بام ورد يف املذكرة اإليضاحية للمرشوع
التمهيدي للقانون املدين املرصي والواردة يف جمموعة األعامل التحضريية للقانون
املدين املرصي(.)108
ومن هذا االجتاه يربر رأي( )109ما يذهب إليه ،يف ضوء القانون املدين املرصي،
بأن اختالف العذر الطارئ يف عقد اإلجيار عن نظرية الظروف الطارئة يف بعض
التفصيالت ال يمنع إطالق ًا من أن يكون النص الوارد يف العذر الطارئ يف عقد
اإلجيار تطبيق ًا ترشيعي ًا للنص املقرر لنظرية الظروف الطارئة ،حيث إن االختالف
ينحرص يف مسألتني؛ أوالمها :هي عدم اشرتاط كون احلادث عام ًا يف العذر
( )108ومن هذا االجتاه ،ينظر :د .عبد الرزاق أمحد السنهوري ،الوسيط يف رشح القانون املدين اجلديد،
اجلزء السادس ،مصدر سابق ،ص 857؛ د .برهام حممد عطااهلل ،مصدر سابق ،ص ( 271اهلامش).
وبالرغم من أن هذا االجتاه قد ورد يف املذكرة اإليضاحية للمرشوع التمهيدي للقانون املدين املرصي
والواردة يف جمموعة األعامل التحضريية لذلك القانون ،إال أننا ال نُلزَ م بام ورد يف تلك املذكرة ،بل أننا يف
استجالء العالقة بني العذر الطارئ يف عقد اإلجيار ونظرية الظروف الطارئة البد أن نستند إىل اعتبارات
موضوعية مستمدة من حتليل مواطن التشابه واالختالف بني املفهومني ،وهذا ما سنقوم به يف هذه الدراسة.
( )109د .عبد الرزاق أمحد السنهوري ،الوسيط يف رشح القانون املدين اجلديد ،اجلزء السادس ،مصدر
سابق ،ص ص .859-857
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الطارئ يف عقد اإلجيار بخالف احلال يف نظرية الظروف الطارئة ،وثانيتهام هي أن
حكم حتقق العذر الطارئ يف عقد اإلجيار هو إمكان فسخ العقد ،يف حني أن حكم
حتقق نظرية الظروف الطارئة هو تعديل العقد من خالل رد االلتزام املرهق إىل
احلد املعقول .واستناد ًا هلذا الرأي فإن األمر ال يعدو أن يكون التطبيق الترشيعي
وسع من نظرية الظروف الطارئة ،فهو تطبيق ترشيعي مل يلتزم حدود املبدأ،
قد ا
وإنه ليس بدع ًا خروج التطبيق الترشيعي عن املبدأ العام يف بعض التفصيالت،
حيث إن التطبيق الترشيعي ملبدأ سبق وأن قرره املرشع مبدأ عام ًا قد يكون
الغرض منه حتديد ًا هو إدخال بعض التعديالت عىل املبدأ العام ،ولذلك يعمد
املرشع بام له من سلطان إىل إدخال تلك التعديالت يف التطبيق الترشيعي وال يرتك
ذلك األمر لتطبيق القضاء والفقه .ثم إن نقطتي االختالف بني التطبيق الترشيعي
والنص العام ليستا بذات خطر وال تغريان من طبيعة نظرية الظروف الطارئة.
وإن رشط كون الظرف الطارئ عام ًا ليس من مستلزمات نظرية الظروف الطارئة
إذ إن األصل يف هذه النظرية هو عدم وجود ذلك الرشط ،وأنه مل تتم إضافته إىل
النص الترشيعي إال يف مرحلة متأخرة ،ثم إن إغفال املرشع له يف العذر الطارئ يف
عقد اإلجيا ر إنام هو رجوع ألصل نظرية الظروف الطارئة وقد وجد املرشع أنه من
الصواب الرجوع إليه .فض ً
ال عن ذلك فإنه ليس صحيح ًا القول بأنه يف العذر
الطارئ يف عقد اإلجيار جيوز ،خالف ًا لنظرية الظروف الطارئة ،إهناء عقد اإلجيار
وعدم االقتصار عىل رد االلتزام املرهق إىل احلد املعقول ،وذلك ألن املرشع ،فيام
يتعلق بالعذر الطارئ يف عقد اإلجيار ،مل جيز للطرف الذي يطلب الفسخ التحلل
من العقد دون حتمل نصيبه من اخلسارة ،حيث أوجب عىل هذا الطرف مراعاة
مواعيد التنبيه باإلخالء (ويف هذا إبقاء لعقد اإلجيار يف جزء من مدته قد يصل مع
ما انقىض من املدة قبل العذر إىل استغراق نسبة كبرية من مدة عقد اإلجيار
األصلية) وتعويض الطرف اآلخر تعويض ًا عادالً (ويف هذا استكامل لتحميل
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الطرف املرهق نصيبه من اخلسارة) ،وبذلك فإن اجلزاء املوضوع يف العذر الطارئ
يف عقد اإلجيار هو ذاته املقرر يف نظرية الظروف الطارئة واملتمثل يف رد االلتزام
املرهق إىل احلد املعقول وحتميل كال الطرفني نصيبه العادل من اخلسارة.
ومن الواضح أن هذا الرأي حماولة لتقريب مفهوم العذر الطارئ يف عقد
اإلجيار ومفهوم نظرية الظروف الطارئة لتسويغ القول بأن األول تطبيق ترشيعي
للثاين وإن كانت هذه املحاولة قد أغفلت نقاط اختالف أخرى كثرية بني
املفهومني سنتعرض إليها الحق ًا ،كام أن حماولة التقريب يف ذاهتا ،فيام يتعلق
بعمومية الظرف من عدمها وإمكان الفسخ من عدمه ،ال يمكن الركون إليها
وذلك ألن الثابت عىل األقل يف القوانني حمل املقارنة يف هذه الدراسة هو اشرتاط
كون الظرف الطارئ عام ًا لتحقق نظرية الظروف الطارئة مع عدم اشرتاط ذلك
يف حتقق حكم العذر الطارئ يف عقد اإلجيار ،ولو أن املرشع وجد أنه مل يكن صائب ًا
يف اشرتاط كون الظرف الطارئ عام ًا يف النص العام (واملقصود به من قبل ذلك
الرأي هو النص املقرر لنظرية الظروف الطارئة) فأغفله يف التطبيق (واملقصود به
من قبل ذلك الرأي هو النص املقرر للعذر الطارئ يف عقد اإلجيار) ملا كان هناك
موجب لإلبقاء عىل ذلك الرشط يف نظرية الظروف الطارئة أيض ًا يف الصياغة
النهائية ،إذ مل يكن ذلك صعب ًا عىل املرشع ولكنه مع ذلك أبقى عليه بام يدل عىل
إرادته يف ذلك .وفيام يتعلق بالفسخ ،فإنه ثابت فيام يتعلق بالعذر الطارئ يف عقد
اإلجيار ومل يثبت فيام يتعلق بنظرية الظروف الطارئة قطع ًا ،وأنه ال يقدح يف ثبوت
الفسخ يف العذر الطارئ يف عقد اإلجيار وال يغري من مفهومه اشرتاط املرشع
مراعاة مواعيد معينة للتنبيه باإلخالء من قبل من يطلب الفسخ وإلزام هذا
األخري بدفع التعويض للطرف املقابل ،وأن هذا قطع ًا ال جيعل من الفسخ تعدي ً
ال
للعقد.
خامس ًا :اجتاه يذهب إىل أن مبدأ انتهاء عقد اإلجيار بالعذر الطارئ يعد مبدأ
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خاص ًا له رشوط خاصة خمتلفة ،وهو خيتلف عن نظرية الظروف الطارئة
ورشوطها ،وأنه ال ا
أدل عىل ذلك من وجود فروقات واضحة بني املفهومني والتي
تعد اختالفات أساسية ال يمكن معها القول بأن العذر الطارئ يف عقد اإلجيار
تطبيق ترشيعي لنظرية الظروف الطارئة .واستناد ًا هلذا االجتاه فإن أهم ما خيتلف
فيه املفهومان يتمثل باشرتاط العمومية يف احلادث الطارئ استناد ًا لنظرية
الظروف الطارئة وعدم اشرتاطها يف العذر الطارئ يف عقد اإلجيار ،وإمكان إهناء
اإلجيار يف هذا األخري وعدم إمكان ذلك استناد ًا لنظرية الظروف الطارئة بل
االقتصار فيها عىل تعديل العقد ومن ثم رضورة تنفيذه(.)110
وبعد عرض هذه االجتاهات يف بيان العالقة بني العذر الطارئ يف عقد اإلجيار
ونظرية الظروف الطارئة ،وقبل بيان ما يرتاءى لنا أنه االجتاه األقرب للصواب،
يبدو لنا أن بناء مثل ذلك الرأي ال بد أن يقوم عىل توصيف دقيق لنقاط االلتقاء
واالفرتاق بني مفهومي العذر الطارئ يف عقد اإلجيار ونظرية الظروف الطارئة
لالنطالق من ذلك إىل بيان وجه العالقة بينهام بأسلوب قائم عىل اعتبارات
موضوعية .وهذا ما سنتواله فيام ييل.
 -1نقاط التشابه بني العذر الطارئ يف عقد اإلجيار ونظرية الظروف الطارئة:
إن أبرز ما يمكن أن يشار إليه باعتباره من نقاط التالقي بني العذر الطارئ يف
عقد اإلجيار ونظرية الظروف الطارئة يتمثل باختصار فيام ييل(:)111
( )110ومن هذا االجتاه ،ينظر :د .سعيد مبارك وآخرون ،مصدر سابق ،ص ( 343مع اهلامش رقم 1
مكرر)؛ د .منذر الفضل ،د .صاحب الفتالوي ،مصدر سابق ،ص ( 323مع اهلامش رقم .)2
( )111ونستند يف هذا املقام يف العذر الطارئ يف عقد اإلجيار إىل املبدأ العام دون اعتبار لتطبيقاته ،كام أننا
حتى يف املبدأ العام سنركز دراستنا عىل أهم ما تتالقى فيه القوانني حمل املقارنة يف هذه الدراسة ،وننأى قدر
اإلمكان عن ما ختتلف بصدده تلك القوانني .وينطبق هذا األمر عىل رشط (عدم توقع الظرف الطارئ)،
حيث إن القوانني حمل املقارنة مل تتفق بصدده ،فالقانون املدين العراقي والقانون املدين األردين وقانون
املعامالت املدنية اإلمارايت مل تشرتط كون الظرف الطارئ غري متوقع ،يف حني أن القانون املدين املرصي
والقانون املدين القطري قد اشرتطا عدم كون الظرف الطارئ متوقع ًا .ولذلك فال نأخذ هذا الرشط بعني
االعتبار عند بيان نقاط التشابه وال حتى عند بيان نقاط االختالف بني العذر الطارئ يف عقد اإلجيار ونظرية
الظروف الطارئة.
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أ -إن ك ً
ال منهام ينحرص جمال حتققه بعقود يتباين وقت إبرامها مع وقت
تنفيذها .وهذا يظهر بوضوح يف العذر الطارئ الذي يقترص جمال انطباقه عىل عقد
اإلجيار ،وهذا األخري بدوره عقد يتباين وقت إبرامه مع وقت تنفيذه .ونظرية
الظروف الطارئة ،كام ظهر ذلك بوضوح من تناولنا السابق هلا ،من رشوط حتققها
وجود الزام تعاقدي يتباين وقت نشوئه مع وقت تنفيذه.
ب -لتحقق كل منهام ال بد من أن يطرأ بعد إبرام العقد ظرف جديد مل يكن
موجود ًا وقت إبرامه .وبعبارة أخرى فإن الظرف يف كل منهام جيب أن يكون
طارئ ًا مستجد ًا بعد إبرام العقد .ولعل هذا يظهر بوضوح يف وصف كل من
(العذر يف عقد اإلجيار) و (الظرف يف نظرية الظروف).
ج -إن ك ً
ال منهام يقوم يف أساسه عىل ما يقتضيه مبدأ العدالة( .)112حيث إن العدالة
هي التي تقتيض إمكان فسخ عقد اإلجيار يف حالة العذر الطارئ ،وهي التي تقتيض
كذلك جواز تدخل القايض بتعديل العقد يف حالة نظرية الظروف الطارئة.
ث -إن ك ً
ال منهام جيعل تنفيذ موجب العقد يف ظله مرهق ًا للمتعاقد ال
مستحيالً .ومقتىض هذا أن املتعاقد تلحق به خسارة فادحة بتنفيذه موجب العقد
يف وجود العذر الطارئ أو الظرف الطارئ .وقد ظهر ذلك بوضوح عند دراسة
رشوط كل من العذر الطارئ يف عقد اإلجيار ونظرية الظروف الطارئة.
 -2نقاط االختالف بني العذر الطارئ يف عقد اإلجيار ونظرية الظروف الطارئة:

إن أهم ما يمكن أن يتم حتديده باعتباره من نقاط االختالف بني العذر الطارئ
يف عقد اإلجيار ونظرية الظروف الطارئة يتمثل فيام ييل(:)113
( )112د .عصمت عبد املجيد بكر ،نظرية الظروف الطارئة ودور القايض يف تطبيقها ،مصدر سابق ،ص
.103
( )113جري ًا عىل ما إنتهجناه يف حتديد نقاط التشابه فإننا يف بيان مواطن االختالف بني العذر الطارئ يف عقد
اإلجيار ونظرية الظروف الطارئة سنتجاوز ذكر ما اختلفت بشأنه القوانني حمل املقارنة يف هذه الدراسة يف
صدد املبدأ العام للعذر الطارئ يف عقد اإلجيار وإن كانت نقاط معينة منها مهمة ،وهذا األمر ينطبق عىل كل
مما ييل:
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أ -إهنام خمتلفان يف املحل الذي يقع عليه الظرف الطارئ ،إذ إنه يف نظرية
الظروف الطارئة يقع الظرف الطارئ عىل حمل االلتزام ذاته ،كحالة ارتفاع أثامن
السلع املتعاقد عىل توريدها أو انخفاضها .أما يف العذر الطارئ يف عقد اإلجيار
فإن األصل هو أن الظرف الطارئ يصيب أحد املتعاقدين بحيث يكون بقاء العقد
مرض ًا به ،ومن ذلك عىل سبيل املثال ،حالة إفالس املستأجر(.)114
ب -إهنام خمتلفان من حيث اشرتاط العمومية يف الظرف الطارئ من عدمه،
حيث إن القوانني حمل املقارنة يف هذه الدراسة متفقة فيام بينها عىل اشرتاط كون
احلادث الطارئ يف نظرية الظروف الطارئة حادث ًا عام ًا وباملعنى الذي بينااه آنف ًا
عند دراسة رشوط هذه النظرية ،يف حني أن القوانني ذاهتا متفقة عىل عدم اشرتاط
كون الظرف الطارئ يف العذر الطارئ يف عقد اإلجيار عام ًا وإمكان كونه ظرف ًا
شخصي ًا خاص ًا باملستأجر أو املؤجر.
تُ -يشرتط يف احلادث الطارئ استناد ًا لنظرية الظروف الطارئة أن يكون
 عدم توقع الظرف الطارئ ،حيث إن القانون املدين املرصي والقانون املدين القطري ،وكام ذكرنا ذلكسابق ًا ،يشرتطان كون الظرف الطارئ غري متوقع ،بينام ال ُيشرتط ذلك يف كل من القانون املدين العراقي
والقانون املدين األردين وقانون املعامالت املدنية اإلمارايت.
 عدم إمكان دفع الظرف الطارئ ،وهذا مرتبط بالرضورة بتوقع الظرف الطارئ الذي إختلفت القواننيحمل املقارنة يف هذه الدراسة بشأنه كام وضحناه يف النقطة السابقة .إذ أنه متى ما وجب يف الظرف الطارئ أن
يكون غري متوقع فإنه جيب أن يكون غري ممكن الدفع ،وإال فإنه يستوي أن يكون متوقع ًا أو غري متوقع.
 كون العقد حمدد املدة ،حيث ظهر جلي ًا أن القانون املدين العراقي والقانون املدين املرصي يشرتطان كونعقد اإلجيار حمدد املدة ،يف حني أن القانون املدين األردين وقانون املعامالت املدنية اإلمارايت والقانون املدين
القطري قد جاءت خالية من اشرتاط ذلك.
 كون الظرف الطارئ خطري ًا ،حيث مل يشرتط ذلك إال القانون املدين املرصي ،يف حني جاءت القواننياألخرى حمل املقارنة يف هذه الدراسة خالية من اشرتاط ذلك.
 مراعاة مواعيد معينة (واملقصود هبا مواعيد التنبيه باإلخالء) ،حيث أوجب كل من القانون املدين العراقيوالقانون املدين املرصي والقانون املدين القطري مراعاة مواعيد التنبيه باإلخالء إلمكان ترتب أثر العذر
الطارئ يف عقد اإلجيار ،بينام خال كل من القانون املدين األردين وقانون املعامالت املدنية اإلمارايت من
وجوب مراعاة مواعيد معينة لذلك الغرض.
 كون املتعاقد الذي يرفع الدعوى هو من حتقق يف حقه الظرف الطارئ ويصيبه اإلرهاق بتنفيذ ما يقتضيهالعقد ،حيث أوجب ذلك كل من القانون املدين األردين وقانون املعامالت املدنية اإلمارايت والقانون املدين
القطري ،يف حني أن وجوب ذلك غري واضح يف كل من القانون املدين العراقي والقانون املدين املرصي.
( )114د .عصمت عبد املجيد بكر ،نظرية الظروف الطارئة ودور القايض يف تطبيقها ،مصدر سابق ،ص
ص .104-103
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استثنائي ًا باملعنى املوضح آنف ًا يف موضعه ،بينام ال ُيشرتط إطالق ًا كون الظرف
استثنائي ًا يف العذر الطارئ يف عقد اإلجيار.
ث -إن أثر حتقق العذر الطارئ يف عقد اإلجيار هو أنه جيوز للمتعاقد طلب
فسخ العقد ،يف حني أنه يف نظرية الظروف الطارئة يقترص األثر عىل جواز تدخل
القايض بتعديل العقد ،كام أنه قد يكتفي القايض بوقف تنفيذ العقد مدة من الزمن
إذا كان الظرف الطارئ وقتي ًا و ُيتوقع زواله بعد فرتة وجيزة .وهذا األمر متفق
عليه يف القوانني حمل املقارنة يف هذه الدراسة.
ج -إن القوانني حمل املقارنة يف هذه الدراسة جممعة عىل وجوب قيام من
يطلب فسخ عقد اإلجيار بتعويض الطرف اآلخر ،وإن اختلفت يف وصف
التعويض بكونه عادالً من عدمه .يف حني أنه يف نظرية الظروف الطارئة ال ُيلزم
الطرف الذي يصيبه اإلرهاق بتنفيذ موجب العقد والذي يطلب تعديل العقد
بدفع التعويض للطرف املقابل ،حيث إن العقد يبقى ويقترص األمر عىل إعادة
التوازن الذي اختل يف التزامات طريف العقد ،وال يستقيم هذا مع إلزام من يطلب
تعديل العقد بدفع التعويض.
ح -إن العذر الطارئ يف عقد اإلجيار برشوطه التي سبق أن ذكرناها وحكمه
اآلنف الذكر إنام ينحرص جمال تطبيقه ،وكام هو واضح من التسمية ،بعقد اإلجيار
دون غريه ،يف حني يتسع جمال تطبيق نظرية الظروف الطارئة ليشمل العقود التي
يتباين وقت إبرامها مع وقت تنفيذها وبالكيفية التي تم ذكرها عند دراسة الرشط
األول من رشوط تطبيق نظرية الظروف الطارئة.
خ -إذا حتققت رشوط العذر الطارئ يف عقد اإلجيار ،كان للمتعاقد رفع
الدعوى وطلب فسخ العقد .ويف هذا الشأن فإن القوانني حمل املقارنة يف هذه
الدراسة ،باستثناء القانون املدين القطري ،مل جتعل مسألة فسخ العقد جوازية
للقضاء .يف حني أنه إذا حتققت رشوط نظرية الظروف الطارئة وقام املتعاقد الذي
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يصيبه اإلرهاق بتنفيذ موجب العقد برفع الدعوى وطلب تعديل العقد ،فإن
األمر جوازي للقضاء يف احلكم بذلك من عدمه .وهذا األمر قد أمجعت عليه
القوانني حمل املقارنة يف هذه الدراسة.
د -يف املبدأ العام النتهاء عقد اإلجيار بالعذر الطارئ ،يمكن لطريف التعاقد
االتفاق مقدم ًا عىل خالف ما جاء يف النص القانوين املقرر له من حكم ،حيث مل
يرد يف القوانني حمل املقارنة يف هذه الدراسة ما يدل عىل عدم جواز االتفاق عىل
ذلك ،إذ إن النصوص املقررة للمبدأ العام يف انتهاء عقد اإلجيار بالعذر الطارئ يف
تلك القوانني مل ترد بصيغة آمرة .أما فيام يتعلق بنظرية الظروف الطارئة ،فقد رأينا
أن القوانني حمل املقارنة يف هذه الدراسة قد أمجعت عىل كون حكم هذه النظرية
من النظام العام ومل جتز االتفاق مقدم ًا عىل ما خيالفه.
هذه بصورة عامة هي نقاط التشابه واالختالف بني العذر الطارئ يف عقد
اإلجيار ونظرية الظروف الطارئة ،عىل األقل يف ضوء القوانني حمل املقارنة يف هذه
الدراسة .ويالحظ ابتدا ًء أن ما بينهام من نقاط اختالف يتجاوز نقاط االلتقاء
املوجودة بينهام ،ومع ذلك فإنه يبدو لنا أن التعويل عىل طبيعة نقاط االلتقاء
واالختالف ال عددها لبناء الرأي حول طبيعة العالقة بينهام هو الطريق
األصوب .ويف الواقع فإن مواضع االختالف أكثر من تلك التي ذكرناها إال أننا،
وكام ذكرنا ذلك يف موضع سابق ،مل نوردها بالنظر إىل عدم اتفاق مجيع القوانني
حمل املقارنة يف هذه الدراسة بشأهنا ،ولكي يكون توصيفنا للعالقة بني مفهوم كل
من العذر الطارئ يف عقد اإلجيار ونظرية الظروف الطارئة يف ضوء نقاط التشابه
واالختالف قائ ًام عىل أساس سليم .وبالرغم من ذلك فإنه حتى لو اكتفينا بام
أوردناه من نقاط اتفاق واختالف بني العذر الطارئ يف عقد اإلجيار ونظرية
الظروف الطارئة التضح لنا أن نقاط االلتقاء فض ً
ال عن قلتها فإن ج الها نقاط غري
مؤثرة يف تكوين القناعة بأن العذر الطارئ يف عقد اإلجيار إنام هو تطبيق ترشيعي
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لنظرية الظروف الطارئة ،وينطبق ذلك األمر حتديد ًا عىل ما ييل:
 انحصار جمال تطبيق كل منهام عىل عقود يتباين وقت إبرامها مع وقت
تنفيذها.
 وجوب أن تطرأ يف كل منهام ظروف جديدة مل تكن موجودة وقت إبرام
العقود.
 إن ك ً
ال منهام يقوم يف أساسه عىل مبدأ العدالة.
فنقاط التشابه هذه وإن تباينت يف أمهيتها إال أهنا بصورة عامة ال تدخل يف
صلب العنارص املؤثرة يف استجالء طبيعة العالقة بني كل من املفهومني .وبيان
ذلك أهنام وإن كانا يلتقيان يف انحصار جمال انطباقهام عىل عقود يتباين وقت
إبرامها مع وقت تنفيذها فإن العذر الطارئ ينحرص جمال انطباقه ،وفق املبدأ العام
الذي قررته النصوص القانونية املذكورة سابق ًا ،بعقد اإلجيار دون غريه .وكذلك
فإن املفهومني وإن كان يتوجب فيهام أن يطرأ ظرف جديد مل يكن موجود ًا وقت
إبرام العقد فإن جمرد ذلك لن يكون مؤثر ًا إزاء إدراكنا أهنام خمتلفان يف املحل الذي
يقع عليه ذلك الظرف ويف عمومية الظرف من عدمها ويف استثنائيته من عدمها،
بل وحتى يف ما يرتبه وجود الظرف من أثر .وكذلك فإنه بصدد كون مفهومي
العذر الطارئ يف عقد اإلجيار ونظرية الظروف الطارئة يقومان يف أساسهام عىل
مبدأ العدالة فإن ذلك ليس حاس ًام يف إدراك طبيعة العالقة بني املفهومني وعىل
األخص أنه من املعلوم أن ذلك األمر غري منحرص بمفهومي العذر الطارئ يف
عقد اإلجيار ونظرية الظروف الطارئة ،وأن مبدأ العدالة أساس إلقرار العديد من
املفاهيم واألحكام يف نصوص القوانني ،وال يصح القول أن املفاهيم التي يكون
مبدأ العدالة جمرد أساس إلقرارها يف القوانني تكون دوم ًا يف بعضها تطبيقات
ترشيعية للبعض اآلخر.
ويف الواقع فإن ما ال يمكن التغايض عنه من بني نقاط االلتقاء بني العذر
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الطارئ يف عقد اإلجيار ونظرية الظروف الطارئة هو أن ك ً
ال منهام يؤدي إىل حتقق
عام إذا كان جمرد وجود
اإلرهاق بتنفيذ ما يوجبه العقد .ولكن يثور التساؤل هنا ا
هذا التشابه كافي ًا للقول بأن العذر الطارئ يف عقد اإلجيار هو من التطبيقات
الترشيعية لنظرية الظروف الطارئة أم ال .وهنا يبدو لنا أن اإلجابة عىل ذلك ينبغي
أن تتم يف ضوء إدراك أهم ما خيتلف بشأنه املفهومان.
وقد ظهر من خالل إيرادنا السابق لنقاط االختالف بني العذر الطارئ يف عقد
اإلجيار ونظرية الظروف الطارئة ،وعىل غرار ما ذكرناه يف نقاط التشابه ،أن من
بينها أمور ًا ال يمكن التعويل عليها بالنظر لعدم كوهنا عوامل أساسية يف تبيان
طبيعة العالقة بني املفهومني .ولعل ذلك ينطبق عىل كل مما ييل:
 االختالف يف املحل الذي يقع عليه الظرف. االختالف يف وجوب دفع التعويض. االختالف يف نطاق العقود التي ينطبق عليها كل من املفهومني.فمواضع االختالف هذه ،عىل أمهيتها ،ليست حاسمة يف عدم اعتبار العذر
الطارئ يف عقد اإلجيار تطبيق ًا ترشيعي ًا لنظرية الظروف الطارئة .فبخصوص
االختالف يف املحل الذي يقع عليه الظرف الطارئ فإنه توصيف جمرد للظرف
أكثر من كونه نقطة إرتكاز جوهرية يف عدم اعتبار العذر الطارئ يف عقد اإلجيار
تطبيق ًا ترشيعي ًا لنظرية الظروف الطارئة .وفيام يتعلق بوجوب دفع التعويض فإنه
مما تقتضيه طبيعة احلكم يف كل من املفهومني ،إذ إنه يف العذر الطارئ يف عقد
اإلجيار يقوم أحد الطرفني بطلب فسخ العقد والتحلل منه هنائي ًا لذلك فال مانع
من إلزامه بدفع التعويض للطرف املقابل ،وهذا ما أقرته القوانني حمل املقارنة يف
هذه الدراسة ،بينام يقترص األثر يف نظرية الظروف الطارئة عىل طلب املتعاقد
املرهق تعديل العقد ،وحيث إن العقد يبقى وينفذ فال موجب إللزام املتعاقد
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املرهق بدفع التعويض بل إن إلزامه بذلك ال يكون أمر ًا منطقي ًا بالنظر إىل أن
اهلدف هنا هو رفع اإلرهاق عنه ال حتميله بدفع التعويض ،وهذا ما أقرته القوانني
حمل املقارنة يف هذه الدراسة .وفيام يتعلق بانحصار نطاق انطباق العذر الطارئ
عىل عقد اإلجيار فحسب وشمول نظرية الظروف الطارئة بصورة عامة للعقود
التي يتباين وقت إبرامها مع وقت تنفيذها وبالكيفية املوضحة آنف ًا ،فإن ذلك الزم
يف األساس العتبار أحد املفهومني (واملقصود به هو العذر الطارئ يف عقد
اإلجيار) تطبيق ًا ترشيعي ًا للمفهوم اآلخر (واملقصود به هو نظرية الظروف الطارئة)
وبعكسه ملا ثار الشك مطلق ًا يف كون أحد املفهومني تطبيق ًا ترشيعي ًا للمفهوم
اآلخر.
ولكن يف املقابل فإن نظرية الظروف الطارئة ختتلف عن العذر الطارئ يف عقد
اإلجيار يف جوانب أخرى ال يمكن جتاوزها ،وتتمثل باختالفات يف صميم
الرشوط الالزمة لتحقق كل منهام كاشرتاط العمومية واشرتاط االستثنائية يف
الظروف الطارئة وعدم اشرتاطها يف األعذار الطارئة يف عقد اإلجيار ،واختالفات
أخرى متعلقة بأثر حتقق كل منهام ،كإمكان فسخ عقد اإلجيار وعدم كون ذلك
أمر ًا جوازي ًا للقضاء يف العذر الطارئ ،واالقتصار عىل تعديل العقد أو حتى جمرد
وقف تنفيذه مدة من الزمن وكون ذلك أمر ًا جوازي ًا للقضاء يف نظرية الظروف
الطارئة.
وفض ً
ال عن ذلك فإن حكم العذر الطارئ يف عقد اإلجيار غري متعلق بالنظام
مقرر بقاعدة آمرة لذلك فمن املمكن االتفاق مقدم ًا عىل ما خيالفه ،يف
العام وغري ر
حني أن حكم نظرية الظروف الطارئة متعلق بالنظام العام وهو مقرر بقاعدة آمرة
لذلك ال يمكن االتفاق مقدم ًا عىل ما خيالفه ،ولعل ذلك مرجعه اختالف نظرة
القانون ذاته لكل من العذر الطارئ يف عقد اإلجيار ونظرية الظروف الطارئة وإال
ملا كان هناك من دا ٍع للتمييز بينهام عىل هذا النحو.
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والواضح من العرض أعاله أن من بني االختالفات املوجودة بني العذر
الطارئ يف عقد اإلجيار ونظرية الظروف الطارئة توجد أمور جوهرية متصلة
برشوط كل منهام وحكمهام فض ً
ال عن أمور أخرى ،وهي أكثر عىل نحو واضح مما
جيمع بني املفهومني وإن كان املفهومان جيمعهام يف التسمية لفظة (الطارئة) والتي
قد تساعد عىل االلتباس ظاهري ًا بينهام أو التقرير بكون أحدمها تطبيق ًا ترشيعي ًا
لآلخر.
وبنا ًء عىل ذلك فإنه يبدو لنا عىل األقل يف ضوء القوانني حمل املقارنة يف هذه
الدراسة أنه ال يستقيم القول وال يمكن اإلقرار بكون العذر الطارئ يف عقد
اإلجيار تطبيق ًا ترشيعي ًا لنظرية الظروف الطارئة ،وبغض النظر عن نوع التطبيق يف
حد ذاته ،بل أنه مبدأ مستقل يف وجوده عن نظرية الظروف الطارئة ،متيزمها عن
بعضهام رشوط كل منهام يف ج الها وكذلك حكمهام وأمور جوهرية أخرى تعرضنا
هلا عىل نحو مفصل .ويف املقابل فإن احلاالت التي اعتُربت تطبيقات ترشيعية
خاصة للمبدأ العام يف العذر الطارئ يف عقد اإلجيار وإن كانت خمتلفة عن املبدأ
العام يف العذر الطارئ إال أن جمال االختالف مل يتجاوز األمور غري اجلوهرية
(كوجوب دفع التعويض من قبل طالب الفسخ من عدمه أو وجوب كون عقد
اإلجيار حمدد املدة من عدمه أو وجوب مراعاة مواعيد التنبيه باإلخالء من قبل
طالب الفسخ من عدمه) بل اقترص عليها ،ولذلك ال خترج تلك احلاالت عن
كوهنا تطبيقات ترشيعية للمبدأ العام يف العذر الطارئ يف عقد اإلجيار وإن كانت
ٍ
تطبيقات خاصة وليست عادية بالنظر لوجود تلك االختالفات غري
تعد
اجلوهرية بينهام.
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اخلامتة
نختم هذه الدراسة ببيان عدة استنتاجات تم التوصل إليها يف ثناهايا وعدة
توصيات إرتأينا تقديمها فيام يتعلق بموضوعات منها ،ونحيل يف غريها من
االستنتاجات والتوصيات إىل ما تم ذكره يف مواضعها من هذه الدراسة.
أوالً :االستنتاجات:
 -1إن مفهوم العذر الطارئ يف عقد اإلجيار والقائم عىل أساس مبدأ العدالة ال
يتوضح إال ببيان رشوطه وكذلك بيان أثر حتقق العذر الطارئ يف مضمون عقد
اإلجيار والتزامات طرفيه .فالعذر الطارئ ظرف يظهر يف عقد اإلجيار بعد إبرامه،
ولكي يرتتب أثر معني عليه وفق ًا للقانون فإنه البد من حتقق رشوط معينة فيه .ومل
تتفق القوانني املقارنة يف رشوط حتقق العذر الطارئ يف عقد اإلجيار وال فيام
يرتتب عىل حتقق تلك الرشوط من أثر.
 -2جيب لتحقق العذر الطارئ يف عقد اإلجيار أن حتدث ظروف من شأهنا
جعل تنفيذ عقد اإلجيار مرهق ًا للمؤجر أو للمستأجر سواء من مبدأ األمر أو يف
أثناء رسيانه .واإلرهاق الذي يقع فيه أحد املتعاقدين مؤداه وقوع خسارة فادحة
به لو استمر يف تنفيذ موجب العقد إىل هناية مدته ،وحمكمة املوضوع هي املختصة
بتقدير حتقق اإلرهاق من عدمه .واملعيار الذي يقاس به اإلرهاق هو معيار
موضوعي بحيث ينظر فيه إىل عقد اإلجيار ذاته وليس إىل جممل ما للمتعاقد الذي
يصيبه اإلرهاق من أموال.
 - 3إن ك ً
ال من املادة ( )1/710من القانون املدين األردين واملادة ()1/794
من قانون املعامالت املدنية اإلمارايت واملادة ( )1/632من القانون املدين القطري
واملقررة للمبدأ العام يف انتهاء عقد اإلجيار بالعذر الطارئ واضحة الداللة يف
وجوب كون من يطلب إهناء العقد هو الطرف الذي قام به ذلك العذر ويرتتب
عىل تنفيذ موجب عقد اإلجيار حتقق اإلرهاق بحقه .يف حني أن املادة ()1/792
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من القانون املدين العراقي واملادة ( )1/608من القانون املدين املرصي واملقررتني
للمبدأ العام يف انتهاء عقد اإلجيار بالعذر الطارئ ال يستشف منهام عىل نحو
واضح وجوب كون طالب الفسخ استناد ًا للعذر الطارئ هو الطرف الذي قام به
العذر ،وإنام يفهم من مطلق نص املادتني املذكورتني أن طلب إهناء عقد اإلجيار
يمكن أن يتم من أي من طريف العقد برشوط معينة حتى لو كان طالب الفسخ
ليس هو من قام به العذر الطارئ.
 -4يوجب القانون املدين لكل من العراق ومرص وقطر قيام طالب فسخ عقد
اإلجيار باملبدأ العام يف العذر الطارئ بتعويض الطرف اآلخر تعويض ًا عادالً هبدف
إقامة التوازن بني مصلحة طريف عقد اإلجيار .وهذا التعويض العادل ال يكون
بالرضورة تعويض ًا كامالً ،بل هو تعويض يراعي القايض يف تقديره تقسيم
اخلسارة بني الطرفني تقسي ًام عادالً بمراعاة ظروف كل حالة .ويف املقابل فإن
القانون املدين األردين وقانون املعامالت املدنية اإلمارايت مل يوجبا يف ذلك
التعويض أن يكون عادالً باملفهوم أعاله ،وإنام أوجبا قيام طالب الفسخ بضامن ما
ينشأ عن الفسخ من رضر للمتعاقد اآلخر يف احلدود التي يقرها العرف.
 -5إذا كانت القاعدة هي عدم انتهاء عقد اإلجيار بموت أحد املتعاقدين أو
كليهام ،فإن هذه القاعدة ليست آمرة ،إذ جيوز االتفاق يف عقد اإلجيار عىل انتهائه
بموت املؤجر أو املستأجر بالرغم من عدم انتهاء مدة العقد .وفض ً
ال عن ذلك فإن
القوانني املدنية بصورة عامة قد خرجت عن تلك القاعدة يف حاالت معينة
بالنسبة ملوت املستأجر فقط.
 -6إن القوانني حمل املقارنة يف هذه الدراسة مل تورد نصوص ًا يف جعل إعسار
املؤجر عذر ًا طارئ ًا يتيح للمؤجر أو للمستأجر طلب إهناء عقد اإلجيار بسببه إال
إذا تم اعتبار ذلك عذر ًا طارئ ًا استناد ًا إىل املبدأ العام يف انتهاء عقد اإلجيار بالعذر
الطارئ فيام لو انطبقت عليه رشوطه .ويف املقابل فإن هناك قوانني ،كالقانون
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املدين العراقي والقانون املدين املرصي ،قد عدت بنص خاص إعسار املستأجر
مربر ًا لطلب املؤجر أو املستأجر إهناء عقد اإلجيار بتحقق ضوابط معينة .يف حني
خال قانون املعامالت املدنية اإلمارايت والقانون املدين لكل من األردن وقطر من
نصوص تقر ذلك ،وبذلك فإنه يتوجب يف ظل هذه القوانني الرجوع بصدد تلك
احلالة إىل املبدأ العام يف انتهاء عقد اإلجيار بالعذر الطارئ للنظر فيام إذا كانت
رشوطه تنطبق عليها من عدمه.
 -7إن عدم حلول األُجرة غري املستحقة بإعسار املستأجر ال يمثل خروج ًا عىل
القاعدة العامة يف سقوط آجال الديون بإشهار إعسار املدين ،حيث إن إعسار
املستأجر ال أثر له عىل حلول األُجرة التي مل تستحق بعد بالنظر إىل أن األُجرة
تقابل استيفاء منفعة املأجور أو التمكن من استيفائها وإن مل تستوف فعالً ،وإذا مل
يستوف املستأجر منفعة املأجور أو مل يتمكن من ذلك فال تستحق عليه األُجرة،
ومن ثم فإن األُجرة ال تعد دين ًا مؤج ً
ال يف ذمته.
 -8مل يتفق الرأي يف الفقه عىل طبيعة العالقة بني العذر الطارئ يف عقد اإلجيار
ونظرية الظروف الطارئة ،فهناك اجتاه ال يظهر فيه عىل نحو واضح ما إذا كان
العذر الطارئ يف عقد اإلجيار من التطبيقات الترشيعية لنظرية الظروف الطارئة
من عدمه .وهناك اجتاه يذهب إىل أن العذر الطارئ يف عقد اإلجيار ليس إال تطبيق ًا
ترشيعي ًا خاص ًا لنظرية الظروف الطارئة ،وكونه تطبيق ًا خاص ًا مرجعه أنه خيتلف
عنها يف بعض التفصيالت .بينام يذهب اجتاه آخر إىل أن العذر الطارئ يف عقد
اإلجيار ،يف ضوء القانون املدين العراقي ،تطبيق ترشيعي عادي لنظرية الظروف
الطارئة ،وأنه ليس تطبيق ًا خاص ًا هلا .يف حني يذهب اجتاه آخر إىل أن العذر
الطارئ يف عقد اإلجيار يعد تطبيق ًا ترشيعي ًا لنظرية الظروف الطارئة ،وذلك دون
حتديد ما إذا كان التطبيق عادي ًا أم خاص ًا .كام يذهب اجتاه إىل أن مبدأ انتهاء عقد
اإلجيار بالعذر الطارئ يعد مبدأ خاص ًا له رشوط خاصة خمتلفة ،وهو خيتلف عن
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نظرية الظروف الطارئة ورشوطها ،ويدل عىل ذلك وجود فروقات واضحة بني
املفهومني والتي تعد اختالفات أساسية ال يمكن معها القول بأن العذر الطارئ
يف عقد اإلجيار تطبيق ترشيعي لنظرية الظروف الطارئة.
 -9إن بني العذر الطارئ يف عقد اإلجيار ونظرية الظروف الطارئة اختالفات
معينة يف أمور جوهرية ،منها عىل سبيل املثال ،ما يتعلق بإشرتاط أو عدم اشرتاط
العمومية واالستثنائية يف الظرف وإمكان فسخ العقد من عدمه ،وهي أكثر عىل
نحو واضح مما جيمع بني املفهومني ،ولذلك فإنه يبدو لنا عىل األقل يف ضوء
القوانني حمل املقارنة يف هذه الدراسة أنه ال يمكن اإلقرار بكون العذر الطارئ يف
عقد اإلجيار تطبيق ًا ترشيعي ًا لنظرية الظروف الطارئة ،وبغض النظر عن نوع
التطبيق يف حد ذاته ،بل أنه مبدأ مستقل يف وجوده عن نظرية الظروف الطارئة،
متيزمها عن بعضهام رشوط كل منهام يف ج الها وكذلك حكمهام وأمور جوهرية
أخرى.
ثاني ًا :التوصيات:
 -1إن القانون املدين العراقي والقانون املدين املرصي وإن إشرتطا يف املبدأ
العام النتهاء عقد اإلجيار بالعذر الطارئ وجوب كون العقد حمدد املدة إال أنه يف
تطبيقات ترشيعية معينة أورداها عن ذلك املبدأ قد أغفال اشرتاط كون عقد
اإلجيار حمدد املدة ،وبذلك فإهنام يتيحان يف تلك احلاالت انتهاء عقد اإلجيار
بالعذر الطارئ وإن كان غري حمدد املدة ،وذلك بالرغم من أنه يمكن يف هذه احلالة
األخرية إهناء عقد اإلجيار بمجرد التنبيه عىل الطرف اآلخر بمراعاة مواعيد التنبيه
باإلخالء املبينة يف القانون ودون احلاجة لالستناد إىل العذر الطارئ وما يتطلب
من إجراءات والتي منها أيض ًا التنبيه عىل الطرف اآلخر بمراعاة مواعيد التنبيه
باإلخالء ،وبالتايل فإنه ال يعقل ملن يريد إهناء عقد اإلجيار أن يلجأ إىل العذر
الطارئ إذا كان له أن ينهيه بطريقة أيرس وأقل تطلب ًا للجهد والنفقة .لذلك فإنه
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يبدو لنا أن تلك احلاالت ال متثل واقع ًا سلي ًام يف نصوص القانونني ،ولذلك فإنه
من األوىل باملرشع تدارك تلك الثغرة من خالل اشرتاط كون عقد اإلجيار حمدد
املدة ،وينطبق هذا األمر حتديد ًا عىل النصوص اآلتية:
أ -الفقرة ( )2من املادة ( )783من القانون املدين العراقي والتي نويص بأن
يتم تعديلها ليكون نصها عىل الشكل التايل( :ومع ذلك إذا مات املستأجر ،جاز
لورثته ،إذا كان اإلجيار حمدد املدة ،أن يطلبوا فسخ العقد .)....
ب -الفقرة ( )2من املادة ( )601من القانون املدين املرصي والتي نويص بأن
يتم تعديلها ليكون نصها عىل الشكل التايل( :ومع ذلك إذا مات املستأجر جاز
لورثته ،إذا كان اإلجيار معني املدة ،أن يطلبوا إهناء العقد .)....
ت -الفقرة ( )2من املادة ( )789من القانون املدين العراقي ،والتي نويص بأن
يتم تعديلها ليكون نصها عىل الشكل التايل( :فإذا كان اإلجيار حمدد املدة واتفق
املتعاقدان عىل أنه جيوز للمؤجر أن يفسخ العقد .)....
ث -املادة ( )607من القانون املدين املرصي ،والتي نويص بأن يتم تعديلها
ليكون نصها عىل الشكل التايل( :إذا كان اإلجيار معني املدة واتفق املتعاقدان عىل
أنه جيوز للمؤجر أن ينهي العقد .)....
 -2وما قيل بشأن القانون املدين العراقي والقانون املدين املرصي يصح بصدد
القانون املدين القطري ،بل إن هذا القانون األخري ال يسلم من االنتقاد حتى يف
املبدأ العام النتهاء عقد اإلجيار بالعذر الطارئ ،وذلك ألن املادة ( )632منه
والتي تقرر املبدأ العام يف انتهاء عقد اإلجيار بالعذر الطارئ قد ُق ايدت باملادة
( ) 636والتي توجب عىل من يطلب إهناء العقد وجوب مراعاة مواعيد التنبيه
باإلخالء املنصوص عليها يف املادة ( )588من القانون ذاته ،وذلك عىل الرغم من
عدم اشرتاط املادة ( )632لوجوب كون عقد اإلجيار معني املدة .وينسحب ذات
األمر عىل نص كل من املادة ( )631واملواد ( .)635-633ولذلك فإننا نويص
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بتعديل النصوص التالية يف القانون املدين القطري:
أ -املادة ( )631لتكون عىل الشكل التايل( :إذا كان اإلجيار معني املدة واتفق
املتعاقدان عىل أنه جيوز للمؤجر أن ينهي العقد .)....
ب -الفقرة ( )1من املادة ( )632لتكون عىل الشكل التايل( :إذا كان اإلجيار
معني املدة وجدت ألحد طريف العقد ظروف غري متوقعة .)....
ت -الفقرة ( )2من املادة ( )633لتكون عىل الشكل التايل( :ومع ذلك إذا
مات املستأجر جاز لورثته ،إذا كان اإلجيار معني املدة ،أن يطلبوا إهناء العقد
.)....
ث -املادة ( )634لتكون عىل الشكل التايل( :إذا كان اإلجيار معني املدة ومل
يكن قد عقد إال بسبب حرفة املستأجر أو العتبارات أخرى تتعلق بشخصه ثم
مات ،جاز لورثته أو للمؤجر .)....
ج -املادة ( ) 635لتكون عىل الشكل التايل( :إذا كان اإلجيار معني املدة
واقتىض عمل املستأجر .)....
 -3رضورة تعديل الفقرة ( )2من املادة ( )709من القانون املدين األردين
والتي تنص عىل أنه (إال أنه جيوز لورثة املستأجر فسخ العقد إذا أثبتوا أن أعباء
العقد قد أصبحت بسبب وفاة مورثهم أثقل من أن تتحملها مواردهم أو تتجاوز
حدود حاجاهتم) ،والفقرة ( )2من املادة ( )793من قانون املعامالت املدنية
اإلمارايت والتي تنص عىل أنه (إال أنه جيوز لورثة املستأجر طلب إهناء العقد إذا
أثبتوا أن أعباء العقد قد أصبحت بوفاة مورثهم أثقل من أن تتحملها مواردهم أو
جتاوز حدود حاجتهم) ،وذلك ألنه يالحظ عليهام عدم الدقة يف الصياغة بالنظر
إىل أن عبارة (تتجاوز حدود حاجاهتم) وعبارة (جتاوز حدود حاجتهم) قد وردتا
يف القانونني املذكورين ،عىل التوايل ،ومها تعودان إىل (أعباء العقد) أي التزاماته،
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وهذا مما ال يمكن تصوره ،حيث إن املأجور هو الذي يتجاوز حدود حاجتهم،
لذلك فإنه من الرضوري أن يكون النصان عىل الشكل التايل:
أ -الفقرة ( )2من املادة ( )709من القانون املدين األردين ....( :تتحملها
مواردهم أو أن املأجور قد أصبح يتجاوز حدود حاجاهتم).
ب -الفقرة ( )2من املادة ( )793من قانون املعامالت املدنية اإلمارايت....( :
تتحملها مواردهم أو أن املأجور قد أصبح يتجاوز حدود حاجتهم).
 -4وجوب تعديل املادة ( )793من القانون املدين العراقي والتي تنص عىل
أنه (جيوز للمستأجر إذا كان موظف ًا أو مستخدم ًا ،أو اقتىض عمله أن يغري موطنه،
أن يطلب فسخ إجيار مسكنه إذا كان هذا اإلجيار حمدد املدة ،عىل أن يراعي
املواعيد املبينة يف املادة  )741لتكون عىل الشكل التايل:
(جيوز للمستأجر إذا كان موظف ًا أو مستخدم ًا ،واقتىض عمله أن يغري موطنه،
أن يطلب  .)....فحرف العطف (أو) ال يمكن محل وجوده يف هذا املقام إال عىل
حممل اخلطأ املادي ،واألصح أن يكون حرف العطف (الواو) موجود ًا بدالً منه.
ومما يدل عىل ذلك أن املادة بصياغتها احلالية مشوهة ،وذلك ألنه لو قلنا ببقاء
حرف العطف (أو) ملا كان هناك من دا ٍع لذكر عبارة (كان موظف ًا أو مستخدم ًا،
أو) ،حيث إن كل مستأجر كان يعمل عم ً
ال واقتىض عمله تغيري موطنه ،كان له
طلب إهناء عقد اإلجيار بتحقق ضوابط معينة .ثم أنه من الواضح أن نص املادة
( )793من القانون املدين العراقي مأخوذ برمته من نص املادة ( )609من القانون
املدين املرصي ،ونص هذه املادة األخرية واضح يف شمول املوظف واملستخدم
فحسب بنطاقه.

[العدد اخلامس والستون  -ربيع الثاين 1437هـ يناير ]2016
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